تـقـديــم

    يعتبر التنوع البيولوجي ذا أهمية أساسية لأنه يمثل متطلبات البقاء وأداء الوظائف بيسر فى كثير من النظم البيئية ومكوناتها التي تتضمن ملايين الأنواع المعروفة التى تسهم فى حفظ الظروف البيئية المطلوبة لبقاء الجنس البشرى . والنظم البيئية تحوى مكونات حية وغير حية ترتبط 
مع بعضها البعض فى تفاعل دوار ومستمر يضمن سريان الطاقة ودوران المواد عبر هذه 
المكونات . لذلك فإن النظم البيئية تسهم فى عملية تكوين التربة وتضمن خصوبتها من خلال نضجها وترسيب ونقل المواد الغذائية الأساسية وتستفيد من الماء وتمتص وتحلل الملوثات .

     إن السبيل إلى السيطرة على الأنواع النباتية والحيوانية يتركز فى تخصيص مناطق لحماية الأنواع التي يتهددها الانقراض ومناطق الأحمية متعددة الأنواع حسب الوظائف التي تناط بها , ونظراً لأن بعض الأنواع المعرضة للانقراض ما يزال حيز وجودها يتناقص حتى يصبح قاصراً على مواقع محدودة , لذلك فقد اتصلت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية بصون الحياة البرية والبيئة الفطرية والجذب السياحي وإتاحة الحيز لإقامة الزوار وتقديم خدمات الإقامة لهم , وبرامج الزيارة تتيح الفرصة للزائر للتعرف على مجموعات الحيوانات والنباتات والمواقع البيئية ذات الأهمية السياحية . 
     ونظراً لأن الحكومة المصرية تقدر مدى الحاجة إلى تطور آليات إدارة الموائل لصون التنوع البيولوجي فإن نظام المحميات الطبيعية يعتبر العنصر الهام فى تلك الآلية , ويعتبر القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية هو الذي يعطى الصبغة القانونية فى إنشاء المحميات الطبيعية فى مصر , كما أن اختيار مواقع الحماية يتضمن النظم البيئية الحرجة واسعة النطاق , فمنها التكوينات الجيولوجية والتعدينية والمناطق الرطبة والشعاب المرجانية والمناطق الانتقالية الساحلية والمناطق الجبلية والصحراوية ، وتغطى المحميات الطبيعية المختارة فى مصر كل هذه النظم البيئية المختلفة. 
     ولما كانت قضايا العمل البيئي تتصل بعمل العديد من الهيئات المعنية بالدولة لذلك لابد من تحقيق التنسيق والترابط بين تلك الهيئات المحلية والدولية التنفيذية والتشريعية لرسم السياسات ووضع الخطط الوطنية فى مجالات البيئة للنهوض بحماية ثرواتنا الطبيعية.

            م. ماجد جورج

وزير الدولة لشئون البيئة
التنوع البيولوجى وحماية الطبيعية فى مصر
أولا : مقدمه


تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي للقارة الأفريقية والامتداد الغربي لقارة آسيا ( شبه جزيرة سيناء ) . وهى جزء من حوض البحر المتوسط ، وتتصل مصر بدهليزين لروابط جغرافية يمتدان بين الأقاليم الدافئة في الجنوب والأقاليم المعتدلة في الشمال هما البحر الأحمر الذي يصل المحيط الهندي في الجنوب بالبحر المتوسط في الشمال ، ونهر النيل الذي يربط المناطق الاستوائية والحارة في الجنوب بالمناطق المعتدلة وتخومها الباردة في الشمال كما أنه طريق الانتقال للكائنات الحية النباتية والحيوانية فيما بين الأقاليم كما أنه يمثل أحد الممرات الرئيسية لهجرة الطيور فى رحلتها الشتوية من الأقاليم الباردة إلى الأقاليم الدافئة وكذلك فى رحلة العودة وأسماك نهر النيل وحيواناته الأخرى ، كما يعمل البحر الأحمر ونهر النيل كمسارات لهجرة الطيور بين المناطق الباردة في الشمال والمناطق الدافئة في الجنوب . والأراضي الرطبة على الساحل الشمالي لمصر 
( بحيرات البردويل - المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط ) التى تمثل محطات هامة في رحلة هجرة الطيور ذهابا وإيابا ، ولذلك فهي مواقع ذات أهمية دولية خاصة لسكنى الطيور المائية .

أن مناخ حوض البحر المتوسط والذى تقع مصر فى نطاقه بتميز بالتباين في درجة الجفاف ودرجات الحرارة فيما بين القطاعات الساحلية والقطاعات القارية كما تكون مصر جزء من حزام الصحراء الكبرى الممتد من المحيط الأطلسي شرقاً عبر شمال أفريقيا بكاملها إلى الجزيرة العربية وتتميز مصر بمناخ دافئ شحيح الأمطار، والرياح فى مصر قوية نسبياً على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وتهب رياح الخماسين المحملة بالأتربة والرمال على مصر فى الربيع بين شهور مارس ومايو .

ويمتد تاريخ الإنسان عبر آلاف السنين ، وأثر ذلك على البيئة ومواردها الطبيعية على مدى هذا الزمن . وتبرز في الحاضر قضايا التغول العمراني على الأرض الزراعية ( تحول الأرض الزراعية إلى استخدامات غير زراعية ) وقضايا التصحر وما يترتب عليها من فقد متواصل للمساحات الزراعية ونقص نصيب الفرد من هذه المساحات .
ثانياً : جغرافية مصر 
تتميز جمهورية مصر العربية بمساحات شاسعة حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.020.000 كم2 ( الصحراء الغربية 681000 كم2 – الصحراء الشرقية 223000 كم2 - سيناء 61000 كم2 وحوض نهر النيل 40000 كم2 ) كما تمتد شواطئها على البحر المتوسط بحوالي 1200 كم 
وعلى البحر الأحمر حوالي 1220 كم بالإضافة إلى خليجي السويس والعقبة وقناة السويس ، 
كما تبلغ مساحة المياه الداخلية ( النيل وروافده والبحيرات والبرك وقنوات الري وغيرها ) حوالي 8047 كم2 ومساحة البحيرات الساحلية حوالي 1570 كم2 والبحيرات الداخلية حوالي 610 كم2 . ويتضح من ذلك ما تتمتع به مصر من مساحات مائية متنوعة تحتوى على ثروات طبيعية تعتبر ثروة قومية لما تحتويه من موارد وراثية هامة يكشف العلم عن أهميتها العلمية ، كما أن المياه البحرية والعذبة من أهم مصادر الغذاء البروتيني للإنسان من حيث تزايد الطلب عليه مع الزيادة المطردة فى السكان , كما تتضمن مصر واحة نهرية فى وادى النيل والدلتا .

يشكل موقع مصر فى الركن الشمالي الشرقي لأفريقيا وتكون جزء من حزام الصحراء الكبرى الممتد من المحيط الأطلسي شرقاً عبر شمال أفريقيا بكاملها إلي الجزيرة العربية وتتميز مصر بمناخ دافئ شحيح الأمطار والرياح فى مصر قوية نسبياً على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وتهب رياح الخماسين المحملة بالأتربة والرمال على مصر فى الربيع بين شهور مارس ومايو .

والصحراء الغربية عبارة عن هضبة مستوية فى أغلب أجزائها وبها عدد من المنخفضات منها منخفض القطارة وواحات سيوه والفرافره والبحرية ويصل القاع بهذه المنخفضات فى أقصاه إلى حوالي 142 م تحت مستوى سطح البحر وأيضاً منخفضات الفيوم ووادي النطرون وجغبوب،كما أن من السمات البارزة للصحراء الغربية نطاقات متوازية من صفوف الكثبان الرملية آلتي تمتد فى انتظام من الشمال إلى الجنوب حيث يصل امتداد بعضها إلى مئات الكيلو مترات وأعطت تكاوين الرمال شهرة بحر الرمال كما يوجد بالصحراء الغربية طبقة الحجر الرملي النوبي الواسعة الانتشار فى ليبيا- السودان – تشاد وجنوب غرب مصر وطبقات الحجر الجيري المتشقق الحاملة للمياه الجوفية ذات الاستغلال المحدود فى مصر . 

والصحراء الشرقية تبدو كهضبة صخرية ذات سلسلة جبال وعرة تمتد بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وتتألف تلك السلسلة من مجموعات من الكتل المنفصلة والقمم العالية ، فى الشمال جبال عتاقة والجلالة البحرية والقبلية أما فى الجنوب تظهر جبال الصخور النارية منها جبال الدخان وشايب البنات وهو أعلى قمة فى الصحراء الشرقية (2187 م) كما توجد مجموعة ضخمة من الجبال التي تمتد عبر الحدود المصرية السودانية منها جبال : علبه - شنديب – شندوداى – شلال – مكسيم – استريه – أنددانوب - إبرتش . وهذه الجبال تقع فى وضع جغرافي يتيح لها أن تلقى تساقطات تضاريسية (مطر جبلي ) يجعل منها واحات جبلية خضراء 0
أما شبه جزيرة سيناء فهي مثلثة تتميز فيها قطاعات ثلاث : قاعدة المثلث تمتد على جبهة ساحلية للبحر المتوسط بطول حوالي 200كم وهى كثبان رمليه وبحيرة البردويل وما يتصل بها من مستنقعات ملحية , أما القطاع الأوسط  فيشمل هضبة التيه والعجمه الجيرية , والقطاع الجنوبي تقع رأسه عند رأس محمد وهى ملتقى خليجي العقبة والسويس ويتكون من جبال جرانيتية وعرة ذات ارتفاعات عالية منها جبل كاترين ( 2641 م) الذى يمثل أعلى قمة جبل فى مصر بينها وديان عميقة 0
يمثل نهر النيل أحد أنهار القارة الأفريقية الكبرى الذى يبلغ طول مجراه بين المنابع الجنوبية من بحيرة تنجانيقا إلى مصباته عند دمياط ورشيد حوالى 6700 كم وتبلغ مساحة حوضه حوالى 2960000 كم2 وحصيلته السنوية حوالى 84 مليار م3 عند أسوان بعد بناء السد العالى عام 1959 وحجز المياه أمامه عام 1964 ، ويعتبر هذا السد ثان منشآت تخزين المياه عند أسوان حيث كان الأول خزان أسوان نشأ عام 1902 وتم تعليته عامى 1912 & 1934 وبعد إنشاء السد العالى تكونت بحيرة طولها حوالى 500 كم منها بحيرة ناصر بطول حوالى 300 كم فى مصر والباقى بحيرة النوبة بطول حوالى 200 كم فى السودان ويبلغ مسطح البحيرة عند منسوب 180م  فوق سطح البحر حوالى 6275 كم2 منها حوالى 5248 كم2 فى بحيرة ناصر بالإضافة إلى 1027 كم2 فى بحيرة النوبة نظراً لوقوع البحيرة فى قطاع من المناخ شديد الجفاف ودرجات الحرارة العالية لذلك فإن معدلات البخر تصل إلى حوالى 10 مليار م3 فى السنة بالإضافة إلى ما يتم فقده من البخرنتح نتيجة وجود نباتات مائية مثل ورد النيل والبوص مما يزيد من معدلات البخر إلى درجة خطيرة . 

ونهر النيل قناة نقل الماء العذب من الحدود المصرية السودانية ( وادي حلفا ) إلى المصبات فى البحر المتوسط ويتدرج فى الانخفاض بمعدل متر واحد لكل 12 كم ويشتمل على مجموعة من الجزر الجرانيتيه عند الشلال الأول كما تمتد بحيرة ناصر بتفرعاتها وامتداداتها فى مصبات الوديان ودلتاواتها .
ثالثاً : الموارد المائية 

تتكون مصادر المياه فى مصر من : مياه نهر النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه وتبلغ جملة تصريف النهر الطبيعية عند أسوان نحو 84 مليار م3 بلغ نصيب مصر الثابت 
من النيل 55.5 مليار م3 سنوياً- مياه جوفية متجددة فى وادي النيل والدلتا والتي تصل إلى 
نحو300 مليارم3 ولا يمكن سحب أكثر من 3 مليارم3 سنوياً منها لأسباب اقتصادية وللحفاظ على التوازن الهيدروجيولوجى فى هذه المناطق ، وتتغذى طبقات المياه فى هذه المناطق من الرشح من النيل ومياه الري وفى شمال الدلتا  تزداد ملوحة المياه الجوفية نتيجة تداخل مياه البحر – تقدر كمية الأمطار والسيول المتساقطة سنوياً على الساحل الشمالي الغربي بنحو11 مليون م3 يستغل 
منها 2.2 مليون م3 فى الزراعة ويتم استخدام الآبار الرومانية فى هذه المنطقة لتخزين بعض هذه المياه – مياه جوفية متجددة فى الصحارى المصرية ( الصحراء الغربية وسيناء ) فى الحجر الرملي النوبي والصخور الجيرية ويقدر أقصى سحب أمن منها بحوالي 4.9 مليارم3 سنوياً. وبذلك تكون أقصى كمية من المياه يمكن سحبها من المصادر الطبيعية حوالي 64 مليارم3 سنوياً بالإضافة 
إلى كميات مياه الصرف الزراعي والمخلفات السائلة التي يمكن تدويرها والتي تصل إلى حوالي 
7 مليارم3 سنوياً .

تبلغ حصيلة المياه فى مصر (55.5 مليار م3 من نهر النيل +4.7 مليارم3 من المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة =60.2 مليارم3 يتم استخدامها على النحو التالي :

83.2 % للري- 9.8% للصناعة- 5.5% للأغراض المنزلية والتجارية-1.5 % لاستخدامات أخرى .

رابعاً : النظم البيئية 

البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان بما فيه من تربة وماء وهواء وكائنات حية وطاقة طبيعية من الشمس وتغيرات طبيعية فى المناخ ويتميز هذا الإطار بالتوازن الطبيعي من العناصر المكونة له ، وتتفاعل كائنات النظام البيئي مع بعضها ومع المواد غير الحية والعوامل البيئية فى توازن واستقرار, والنظام البيئي نظام معقد للغاية لما يحتويه من كائنات حية متنوعة وعلاقات متبادلة فيما بين الكائنات وبين الظروف البيئية, ويمثل الإنسان أحد العوامل المهمة الذي يتسبب بنشاطه فى إحداث خلل فى التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية المختلفة وتستمر أثار هذا الخلل إلى أن يستعيد النظام البيئي توازنه واستقراره .

تستهدف العمليات الأساسية فى النظم البيئية الطبيعية إلى المحافظة على سلامة العمليات البيئية الأساسية وصيانة الموارد الوراثية وتأمين الاستخدام المتواصل للأنواع من الكائنات الحية أى لا يكون الحصاد أكبر من قدرة النظام على العطاء .

إن النظم البيئة عبارة عن الأنواع وبيئاتها والتفاعلات الحادثة بينها ، فالغابة والنهر والمستنقع والبركة والجبل والبحر كلها تمثل نظماً بيئية , لذلك لابد من معرفة دور التنوع البيولوجي ووظائفه فى النظم البيئية المختلفة لما لها من دور رئيسي فى تكوين وتشكيل خصائص النظم البيئية ووظائفها ويعيش الإنسان فى إطار 3 منظومات رئيسية :

المحيط الحيوي الذي يتكون من الأنظمة البيئية الطبيعية المختلفة ويمتد تاريخه إلى ملايين السنين.

المحيط المصنوع الذي يتكون من الأنظمة التي صنعها الإنسان فى حيز المحيط الحيوي 
(المزارع والقرى والمدن والصناعات المختلفة00 الخ ) ويرجع تاريخه إلى مئات السنين .

المحيط الاجتماعي فيتكون من المؤسسات والأنظمة التي وضعها الإنسان ليدير بها شئونه وعلاقاته بين المجتمع والمنظومات الطبيعية والمصنوعة والعلاقات الخارجية مع مجتمعات العالم التى يمتد بها التاريخ آلاف السنين . 

وتتوقف نوعية حياة المجتمع على العلاقات والتفاعلات المتعددة والمتبادلة بين هذه المنظومات الرئيسية الثلاثة. كما أن التفاعل بين المنظومات الثلاث ينتج ما يحتاجه الإنسان لاستهلاكه ويخرج نتيجة لذلك بعض المخلفات إلى الحيز البيئي الذي يعيش فيه الإنسان وهذا الحيز يمثل مصدر خامات الإنتاج والثروة .

خامساً : التصحر وفقد التنوع البيولوجى وتدهور الأراضى

أ.التصحر
الصحراء هى نظام بيئي طبيعي نشأ تحت ظروف مرتبطة بالنظام الكونى وهى ذات منشأ جيولوجي ، وأنها مناطق جرداء تغطى أغلبها الرمال وتوجد بها الحياة النباتية والحيوانية القليلة والمتكيفة مع ظروف البيئة وهى تمثل ثلث مساحة الكرة الأرضية تقريباً . 
والتصحر هو عبارة عن تدهور أوضاع قدرة الأرض على إنتاج المادة الحية إلى الدرجة التي تؤدى بها إلى أن تصبح صحراء وفقد فى التنوع البيولوجى ، وظاهرة التصحر هى مشكلة بيئية تنشأ من الاستخدام السيئ والإدارة غير الرشيدة للموارد الطبيعية بفعل الإنسان إما أن تحدث بفعل عوامل طبيعية أو بأفعال بشرية ، ومن أسباب التصحر ما يرجع إلى  التوسع الحضري على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة بالدلتا والوادي أو تجريفها أو زحف الكثبان الرملية أو التأثير على الغطاء النباتى بالرعى الجائر أو التحطيب كما أن تدهور الأراضي الزراعية المروية يرجع لأحد العوامل التالية :
- التمليح والقلوية آلتي تصيب الأراضي المروية مع التركيز على ظروف وحالة الصرف. 
- تجريف الطبقة السطحية من التربة الزراعية لاستخدامها فى صناعة طوب البناء .  
- تلوث التربة الزراعية من الأسمدة وبقايا المبيدات والنفايات الصناعية .

- استنفاذ خصوبة التربة . 
- تدهور الخواص البيولوجية .
- انجراف التربة بالمياه وبالرياح .
- زحف الكثبان الرملية على الأراضى الزراعية.

تعتمد إنتاجية الأراضى الزراعية على تكوين التربة وأسلوب إدارتها فالتربة تحتوى على مكونات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة فى توازن ديناميكى طبيعى وتعتبر عملية تدهور التربة عملية معقدة تسببها عوامل مختلفة طبيعية وكيميائية وبيولوجية وتتعرض الأراضي الزراعية فى مصر لأنماط متعددة من التدهور أهمها : زيادة ملوحة التربة والتشبع بالمياه 
( التطبيل ) وزحف الرمال والتلوث الكيميائي والبيولوجي .
ب. مكافحة التصحر : 

لقد تضمنت خطة العمل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مجابهة التصحر والتي تتناسب مع ظروف تصحر الأراضي الزراعية المصرية ما يلى :

· تقييم التصحر وتقرير أثاره على الأرض والناس .

· إدخال طرق إدارة محسنة وفعالة للأراضي متضمنة أجراءات و معايير اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وتشريعية وفنية وغيرها .
· اتخاذ سياسات سكانية تنفذ برامج الاستخدام الأمثل للأرض . 
· دراسة دور التصنيع والتوسع الصحراوي فى تغير الحالة الايكولوجية للبيئة ومحاولة استئصال ظواهر التصحر فى الأراضي الجرداء .
· إدخال خطط سليمة بيئياً لادارة المياه وتنميتها .
· تحسين الظروف المتدهورة فى المراعي بالمناطق الجافة .
· إدخال خطط شاملة لصيانة الأراضي والمياه فى مناطق الزراعة المطرية .
· منع الغرق والتمليح والقلوية فى التربة .
· إعادة التشجير وصيانة التربة وتثبيت الرمال الساحلية بالزراعات المهددة على الحواف الصحراوية .
· صيانة الحياة النباتية والحيوانات البرية . 
· رصد وتحليل الظروف الجوية والمائية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذات الأثر على التصحر .
· تحسين استعمال الأرض والتنمية المتواصلة للنظم الزراعية الايكولوجية بالأراضي الجافة .
· الرعاية الصحية فى المناطق المتصحرة وتنظيم الأسرة .
· التخطيط للمستوطنات البشرية فى المناطق المهددة بالتصحر .
· رصد الظروف البشرية فى المناطق المتأثرة بالتصحر واتخاذ أجراءات نحو المتأثرين بالتصحر .
· تخطيط وإدارة الاستغلال الرشيد للموارد . 
· السيطرة على التحطيب للوقود والبحث عن الطاقات البديلة . 
· الاهتمام بالتدريب والتعليم والمعلومات فى مجالات التصحر .
· إنشاء الأجهزة الوطنية لتنفيذ خطط مجابهة التصحر التي تعتبر جزء مكمل للخطة القومية الشاملة للتنمية .
يقدر متوسط ما يفقد من الأراضي الزراعية لاستخدامات أخرى مثل تشييد الطرق وأعمال البنية الأساسية والمساكن وغيرها منذ عام 1990 بحوالي 25 ألف فدان سنوياً بالرغم من القوانين التي تمنع استخدامات الأراضي الزراعية فى غير الإنتاج الزراعي مما يؤدى إلى فقدان مساحات متزايدة من هذه الأراضي لضرورات التوسع فى البنية الأساسية والمساكن والخدمات العامة لمواجهة الزيادة السكانية بالرغم من تحسين الأوضاع فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وجعلها مناطق جذب للسكان . بالإضافة إلى فقدان مساحات من الأراضي الزراعية سوف يؤدى تكثيف الزراعة فى الأراضي  المستصلحة إلى زيادة تدهور مساحات كبيرة وانخفاض إنتاجيتها وتصحرها فى النهاية وهذه الأراضي الهشة إيكولوجيا لها قدرات تحمل محدودة إذا ماتم تجاوزها انهارت نظمها الايكولوجية وتحولت إلى أراضى غير منتجة يصعب إعادة استصلاحها .

هناك احتمال كبير لزيادة تشبع مساحات متزايدة من الأراضي الزراعية نتيجة لأنماط الري الحالية حيث يتم تطبيلها وزيادة ملوحتها لعدم كفاءة شبكات الصرف فيها كما أن هناك احتمالات لزيادة ملوحة بعض الأراضي فى شمال الدلتا نتيجة تقدم مياه البحر على اليابسة فى بعض المناطق المنخفضة مما سيؤدى إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية المستخدمة فى الري فى تلك المناطق .

ضرورة الحد من فقدان الأراضي الزراعية لأية استخدامات غير زراعية وذلك بالحزم فى تنفيذ القوانين وتوفير الخدمات الأساسية فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لتشجيع الانتقال إليها والإقامة فيها وإنشاء مدن عمالية بجوار المناطق الصناعية وعدم تجاوز قدرات تحمل الأراضي الزراعية باستخدام أساليب للزراعة أكثر ملاءمة لقدرات الأرض والبيئة وإعادة تأهيل الأرض التي تدهور إنتاجيتها التي أصابها التشبع بالمياه والتمليح باستخدام تكنولوجيات ملائمة للأوضاع المحلية .
تشغل الأراضي المزروعة حا​لياً حوالي 8 مليون فدان بما يعادل 42000 كم2 تمثل حوالي 4% من أجمالي مساحة مصر الجغرافية يعيش فيها حوالي 96% من سكان مصر وقد شهدت هذه المساحة تغيرات عديدة وحاولت الجهود المصرية السيطرة على هذه التغيرات بغية تحقيق استعمال أفضل لمياه النيل وتنمية زراعية محسنة أملاً فى زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة المطردة فى تعداد السكان وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك : 
· أدى الزحف العمراني على الأرض الزراعية الخصبة إلى فقدان حوالي 2/1 مليون فدان فى الدلتا والوادي .

· إقامة عدة مراكز صناعية داخل الأراضي الزراعية لتحقيق عوامل اقتصادية واجتماعية مع إهمال كامل للآثار البيئية مما أدى إلى أحمال بيئية زائدة فى بعض المناطق الحضرية مسببة تلوث شبكات الصرف الصحي من مخلفات الصناعة بالإضافة إلى تلوث الهواء وتلوث سمعي بالمدن المجاورة .
· استخدام الأسمدة الزراعية والمبيدات الكيميائية على الأراضي الزراعية فى الريف مما تسبب فى مخاطر صحية للحيوان والإنسان .
· تقلص أنشطة استصلاح الأراضي الجديدة نتيجة الضغوط الاقتصادية والعسكرية مما أثار انعكاسات على خفض الموارد المالية المتاحة لتحسين واستمرار الإنتاجية المرتفعة من الأراضي المزروعة وارتفاع ملوحة تلك الأراضي . 
· صناعة الطوب الأحمر للتوسع العمراني على حساب تجريف الطبقة السطحية من التربة الخصبة مما أدى إلي انخفاض إنتاجيتها بدرجة محسوسة .
· غياب الرعاية الكاملة للتنمية الزراعية من حيث الرقابة والصيانة مما أدى إلى الإقلال من الحصيلة الزراعية وأن التربة لم تعطى قدرتها الإنتاجية .  
ولكن الحكومة بذلت الجهود الكثيرة لمجابهة عوامل التصحر وذلك برصد التصحر واستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية فى دراسة هذه الظاهرة نظراً لأن موارد الأراضي والمياه للزراعة محدودة .حيث أن أغلب المياه الجوفية في صحارى مصر مياه حفرية مختزنة منذ عصور المطر. ويستغل هذا المورد في زراعة أراضى واحات الصحراء الغربية ، وفى زراعات محدودة في شبه جزيرة سيناء .
مشروعات التنمية الزراعية الصحراوية فى مصر 

إن الاتجاه الغالب هو استصلاح المزيد من الأرض الجديدة . فيما بين عامي 1960 و1984 تم استصلاح حوالى مليون فدان جديدة . وخطط التنمية فيما بين عامي 1990 و2000 استهدفت استصلاح 100 - 150 ألف فدان كل عام ، ويعتمد استصلاح هذه الأراضي على إعادة استخدام المياه ، والتحول من وسائل الري التقليدية ( الري بالغمر ) إلى وسائل الري الحديثة التي تستخدم في الأراضي الجديدة , لقد بدأت هذه المشروعات فى مديرية التحرير – مشروع الوادى الجديد – مشروع شرق العوينات – مشروع الصالحية – مشروعات الاستصلاح بالوادى الأسيوطى ووادى الصعايدة – مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى - مشروعات ترعة السلام لإستصلاح وزراعة 620 ألف فدان شمال سيناء -  مشروعات منطقة توشكي تستهدف إضافة500 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية - مشروع ترعة النصر الذى يمتد من الدلتا إلى منطقة العلمين ، وتمثل هذه المشروعات العمل على الخروج من حيز المعمورة الضيق إلى ربوع الصحارى في سيناء وفى شمال و جنوب مصر .
سادساً : صون المــوارد الطبيعيــة 

كانت مصر من أوائل الدول التي اهتمت بصون التنوع البيولوجي والحفاظ على مصادر الثروة والتراث الطبيعيين وفى هذا الإطار انضمت مصر إلى عضوية كثير من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية وأصدرت كثير من التشريعات المحلية ومنها .

أ. الاتفاقيات الدولية والإقليمية : 
1- الاتفاقية الخاصة بالحفاظ على الفونا والفلورا في حالتها الطبيعية - لندن 1933.
2- اتفاقية تأسيس المجلس العام لمصايد البحر المتوسط وتعديلاتها - روما 1949 .

3- الاتفاقية الخاصة بتأسيس اللجنة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأدنى- 1969.
4- الاتفاقية الإفريقية لصون الطبيعة والمصادر الطبيعية - الجزائر 1968.

5- الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي - باريس 1972.

6- اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع البرية المهددة بالانقراض من المجموعة الحيوانية والنباتية (سايتس) - واشنطن 1973.

7- اتفاقية صون أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS) - بون 1979.
8- اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكن الطيور المائية ( رامسار ) 1971.

9- اتفاقية حماية التنوع البيولوجي (CBD) – البرازيل 1992 .

10- الاتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن-جده  1982 .

11- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فى البلدان التى تعانى من الجفاف أو التصحر وبخاصة فى أفريقيا – باريس 1994 .

12- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ – نيويورك 1992 .

13- اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية الأوروأسيوية(AEWA) – بون 1996 
14- بروتوكول قرطاجنه للسلامة الإحيائية – مونتريال  2000 .

ب. التشريعات المحلية :

· فى مجال التشريعات المحلية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية أصدرت مصر عددا من القوانين واللوائح التي تحمى أنواع الحيوان والنبات :-

1- القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .

2- فى 1979 أنشأت وزارة الزراعة جهاز حماية الحياة البرية.
3- فى 1983 صدر القانون رقم 102 الذي يضع الإطار القانوني لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية كما ينظم أسلوب الحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية بها.
4- فى 1983 صدر القانون رقم 124 للحفاظ على الثروة السمكية . 
5- القانون 101 لسنة 1985 الذي فرض رسم على تذاكر السفر بالطيران الصادرة بالعملة المحلية لصالح التنمية السياحية والبيئية بهدف تأمين مورد مالي مناسب يوجه جزء منه إلى أنشطة المحميات الطبيعية. 
6- المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1994 تحظر صيد الحيوانات البرية أو إتلاف أوكارها وتحدد المادة 84 من القانون نفسه العقوبات للمخالفين.
7- فى سنة 1996 وضعت وحدة التنوع البيولوجي دراسة عن إدارة الصيد وتنظيم ممارسته .
8- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 الخاص بالشروط والقواعد الخاصة بممارسة أنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية .
في عام 1992 وقعت مصر على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي واستكملت أدوات التصديق عليها في عام 1994. كما شاركت في دورات انعقاد مؤتمر الأطراف المصدقة عليها. وقد دعت المادة السادسة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها إلى وضع إستراتيجيات وطنية تكون بمثابة إطار لبرامج العمل الوطني في مجالات صون التنوع البيولوجي وتعصمه من التبدد في دروب ومسالك غير متناسقة ولا مترابطة . فالعمل الوطني في مجال صون التنوع البيولوجي يجب أن يكون في إطار إستراتيجية وطنية تحدد له الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمبادئ الرئيسية التي تحكم أداءه وترسم له خطط العمل وتضع له برامجه . ولقد نشأ جهاز شئون البيئة بجمهورية مصر العربية بالقرار الجمهور رقم 63 لسنة 1982 ليكون الجهاز المسئول عن رسم السياسات ووضع خطط العمل الوطني في مجالات صون البيئة وحفظ عناصرها ،كما وضع أيضاً على عاتقه مهمة وضع هذه الإستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي في مصر. وحتى يكون وضع الإستراتيجية عملاً ديموقراطياً فقد دعا الجهاز الهيئات العلمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في صياغة هذه الإستراتيجية كي تخرج على صورة عمل مشترك ومتفق عليه بما يضمن أن ينهض كل قطاع من قطاعات العمل الوطني الحكومي وغير الحكومي بدوره في تبنى هذه الإستراتيجية وفى تنفيذ برامج العمل المنبثقة عنها . إن المشاركة الواسعة في وضع الإستراتيجية تضمن حشد الجهد الوطني بكافة عناصره دعماً وتأييداً ومشاركة في كل خطوات التنفيذ. وكانت الوسيلة إلى تحقيق هذه المشاركة العامة عقد مجموعة من الندوات استضافتها جامعات مصر وشارك فيها العلماء والتنفيذيون وممثلو الهيئات الأهلية .
تم وضع استراتيجية العمل الوطني لحماية عناصر ومكونات التنوع البيولوجي والتي تعمل على ما يلى :   
 
( أ ) صون  النظم البيئية .

    (ب) صون عناصر ومكونات التنوع النباتى والحيوانى في سائر المراتب التصنيفية (ثراء الأنواع) 
    (ج)  حماية الأصول الوراثية في كل فرد  من أنواع النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة .

أما فيما يتصل بصون النظم البيئية فتعتمد برامج الصون على اختيار مواقع النظم البيئية التي تتميز بأن فيها ثراء في التنوع البيولوجي ، أو أنها الموائل الطبيعية لأنواع من النبات أو الحيوان تدرج في قوائم الأنواع ذات الأهمية الخاصة ( المتوطنة - النادرة - المهددة بالانقراض - المنقرضة) ، أو أنها تمثل تكوينات طبيعية ( جيولوجية أو جيومورفولوجيه ) ذات أهمية خاصة تتصل بالقيمة العلمية أو الثقافية أو الجمالية ، أو أنها تمثل بيئات طبيعية تتعرض للتغير البالغ بفعل برامج التنمية واستغلال الموارد ، والصون يستهدف الحفاظ على نماذج من تلك البيئات الطبيعية .

والمقصود بصون عناصر مكونات التنوع النباتى والحيوانى إن يتضمن سائر الكائنات الحية في سلم التصنيف بدرجاته جميعاً من الكائنات الدقيقة الميكروبية إلى الكائنات الضخمة. فيما يتصل بتنوع الأحياء تعطى برامج الصون الأولوية للأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة بالانقراض ، والأنواع ذات الأهمية العلمية بحكم وضعها في السلم التطوري أو في السلم التصنيفي ، وأقارب الأنواع الداخلة في الزراعة والمراعى وتربية الحيوان  والأنواع ذات الأهمية الصناعية (نباتات العقاقير وذات الخامات الخاصة) ، والأنواع ذات العناصر الوراثية الخاصة. ويضاف إلى ذلك الأنواع ذات الاهتمام الشعبي (مما يصلح لأن يكون محور برامج التوعية وحفز الدعم الشعبي لبرامج الصون) .

أما فيما يتصل بحماية الأصول الوراثية في أنواع النبات والحيوان ، فتعطى برامج الصون الأولوية للأنواع ذات المدى الواسع للتباين المورفولوجى والفسيولوجى (العدد الكبير من الأنماط البيولوجية biotypes) ، وذات المدى الواسع للتباين البيئي ( العدد الكبير من الأنماط البيئية ecotypes  ) ، وذات السمات الفسيولوجيه أو البيئية الخاصة ، وذات القدرة على إنتاج مركبات عضويه خاصة ، إلى غير ذلك من السمات التي تنبئ بوجود جينات ( ورثات ) خاصة في هذه الأنماط. ويدخل في هذا الباب صون الأصناف والسلالات التي كان لها دور في الإنتاج الزراعي والحيواني ومازالت تحوى صفات وراثية ذات أهمية ثم حلت محلها أصناف وسلالات أخرى ذات ميزات أخرى وخاصة في إطار الثورة الخضراء ، وكذلك السلالات المتوطنة من نباتات المحاصيل وحيوانات المزرعة والدواجن. وصون هذا كله يكون من عمل بنك الموارد الوراثية. نذكر في هذا الصدد أصناف وسلالات المحاصيل الرئيسية كالقطن والقمح والأرز وغيرها والسلالات العديدة للبلح وكذلك سلالات الدواجن وخاصة الدجاج والغنم والماعز والماشية .
سابعاً : التنوع البيولوجي فى مصر 
تزخر الحياة حولنا بآلاف الأنواع من الكائنات الحية من الحيوانات وهذا التنوع  يمثل سراً من أسرار الحياه فى المحيط الحيوي الذي نعيش فيه, فلكل نوع دوره ووظيفته المتخصصة فى النظام البيئي والذي يساعد فى إحداث التوازن المطلوب بين هذه الكائنات وبين البيئة كما يمثل التنوع البيولوجي العلاقة المميزة لاستمرار الحياه كما يمثل مصدرا ينهل منه الإنسان ويستفيد من مكوناته .
ويشمل تنوع الأحياء مجموعة الأنواع النباتية والحيوانات البرية ومجموعات الأنواع والأصناف والسلالات الزراعية وأقاربها البرية والبيئات المتنوعة التي توجد فى مناطق مختلفة سواء فى الصحارى أو فى الوديان أوعلى سفوح الجبال وهى جميعاً تمثل التراث الطبيعي الذي يتصل بمستقبل التنمية والاقتصاد . كما تتصل بالتراث الثقافي والحضارى وصون هذا التراث جزء من المسئولية الوطنية ، فلقد فقدت مصر فى غضون العقود الأخيرة من القرن العشرين عشرات من الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتبر مصادر لمواد دوائية أو كيميائية نافعة وفقدها هو ضياع لفرص وإمكانيات مستقبلية ومن هذه الأنواع أقارب لبعض المحاصيل ونباتات العلف تكاوين وراثية قد تنفع فى استنباط سلالات جديدة مما نزرع من المحاصيل .
تتسم العلاقات بين الإنسان والبيئة المحيطة به التى تتيح له حيز المعيشة وعناصر الإنتاج والثروة بالخلل الذي يضطرب به التوازن الطبيعي مما أدى إلى وجود ظوهر عديدة منها :

1. وصول الزيادة العددية للسكان إلى معدلات بالغة .

2. تطور القدرات التكنولوجية مما مكنت الإنسان من تجاوز حدود العيش التي تتصل بظروف المناخ الطبيعية .
3. زيادة تركيز عدد من الغازات ( ثاني أكسيد الكربون- الميثان- أكسيد النيتروز- الأوزون – الفريون) وهى قادرة على إحداث زيادة فى درجات الحرارة الجوية وذلك يرجع إلى التوسع فى استعمال المصادر الحفرية للوقود ( الفحم-البترول-الغازات الطبيعية) كل هذه النواتج من فعل الإنسان ونشاطه .
4. نواتج فعل الإنسان تؤدى إلى إحداث العدم والانقراض فى آلاف الأنواع النباتية والحيوانية والتي تقدر بحوالي 10 مليون نوع تم التعرف منها على 4/1 مليون نوعاً فقط . 
5. تطور قدرات الإنسان التكنولوجية بلغت مداها فى مجال الهندسة الوراثية. مما يتيح استنباط تراكيب جديدة تؤدى إلي خلل فى النواميس الطبيعية. 
لذلك فلابد من استعادة التوازن بين الإنسان وتلك النواميس الطبيعية وذلك بوضع ضوابط للسلوك البشرى تمنع الإنسان من تجاوز الحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها وذلك عن طريق الإدارة السليمة للأحوال والعوامل البيئية التي تضبط حركة العلاقة بين الكائنات الحية بعضها البعض وبينها وبين الظروف الفيزيائية الحاكمة للمحيط الحيوي فى الغلاف الجوى والأرض والمياه العذبة فى الأنهار والمياه المالحة فى البحار والمحيطات . وضوابط السلوك البشرى المتصلة بهذا الأمر هي أخلاقيات البيئة التي تضع الإنسان أمام مسئولياته .
إن صون التنوع البيولوجي أمر فى غاية الأهمية للإنسانية فى مجالات عديدة من النواحي الاقتصادية والترويحية والثقافية والبيئية, فهو ليس مصدراً للمواد الأولية التي ننتفع بها فقط بل إنه ينظم عمل المحيط الحيوي حيث توجد الحياه ، وبينما يمثل التنوع البيولوجي ثراء لايمكن تصوره من زاوية الاستعمالات فإن هذا الثراء ليس أقل منه فى ناحية الترويح والقيمة الأخلاقية والنفسية والإبداعية للبشر كرسامين وشعراء وموسيقيين ومبدعين وذلك يدل على مدى ارتباط الإنسان بهذه القيم التي لا يمكن تقديرها .

إن هذه الموارد البيولوجية تمد الإنسان بفوائد اقتصادية وطبية تتمثل فى منتجات الغذاء والألياف للملابس والفراء والجلود والريش ومواد البناء والأخشاب والمواد الملونة والدواء حيث تمثل هذه المواد القاعدة الأساسية للإنجازات البشرية ويعتمد قدر كبير من اقتصاديات العالم على مثل هذه الموارد ، وتلعب الكائنات الدقيقة دوراً حيوياً فى النظم البيئية كما يستخدم الكثير منها فى صناعة الدواء والهندسة الوراثية لتحقيق مواد جديدة , ويمثل التنوع البيولوجي أيضاً مصدراً لأنشطة الاستمتاع فهو أساس للسياحة وكل الأنشطة الترويحية التي تزداد بسرعة فى البيئات الطبيعية التي تمثل مصدراً أساسياً لسكان هذه البيئات .

بالرغم من أن مصر ليست غنية بالتنوع البيولوجي لطبيعتها الجافة الصحراوية ووجود عوامل تهدد التنوع البيولوجي الموجود والتي منها تدمير الموائل الطبيعية والتلوث والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وبالرغم من أن الغطاء النباتى فى الغالب قليل ومتباعد إلا إنه يتيح لسكان الصحارى مورداً له قدره كمصدر للوقود وصناعة الفحم والأعشاب الطبية وأن الجمع الجائر يؤدى إلى تدهور الغطاء النباتى وإلى فقد الأنواع وبالتالى تدهور التنوع البيولوجى , كما أن تجفيف أجزاء من البحيرات الشمالية أدى إلي تقلص أعداد الطيور التي تتخذ من تلك البحيرات موئلاً دائماً أو موسميا , لذلك فقد تم استصدار القانون 102لسنة1983فى شأن المحميات الطبيعية لينظم أسلوب الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل ما يعرف بالمحميات الطبيعية التي وصلت إلي 24 محمية حتى عام2003  حيث تغطى حوالى10% من أرض مصر بمساحة حوالي100 ألف كم2 من إجمالي مساحة مصرالتى تصل إلى حوالى 1مليون كم2 , ومن المخطط زيادة عدد المحميات الطبيعية لكي تغطى 17% من مساحة مصر بحلول عام 2017 . ولقد صدر هذا القانون قبل أن يتم استكمال إعداد الأفراد العلميين المؤهلين وأيضاً فى وقت كانت تشح فيه الموارد المالية المتاحة لتنفيذ الإجراءات البحثية والعلميه اللازمة لتحديد المناطق الواجب حمايتها علي أسس علميه 
سليمة .

إن ما تعانيه مصر الآن من مشكلات بيئية جاء نتيجة تراكمات على مر 50 عاماً الماضية نتيجة إهمال البعد البيئي فى عمليات التنمية وعدم بذل الجهود المناسبة للتعامل مع المشكلات البيئية حال ظهورها لذلك فلقد بدأت الحكومة بالعمل فيما يلى :

1. إدخال البعد البيئي فى سياسات وخطط التنمية بحيث تتم عمليات تقييم بيئي جادة لكافة المشروعات الإنمائية وذلك بهدف التعرف على الآثار البيئية المحتملة لهذه المشروعات ووضع الخطط والإجراءات المناسبة للتعامل معها فى وقت مبكر عملاً بفلسفة الوقاية خير من العلاج .

2. الحد من التلوث والتدهور البيئي وإعادة تأهيل النظم البيئية التي أصابها التدهور طبقاً لبرنامج زمني محدد .
3. اعتبار أن الاتفاق على حماية البيئة هو بالدرجة الأولى مسئولية الدولة وبأن الإنفاق على حماية البيئة هو بالدرجة الأولى مسئولية الدولة وبأن الإنفاق على حماية البيئة هو استثمار له عائد نجنيه على المدى الطويل وهو استثمار لمستقبل الأجيال القادمة .
4. ترسيخ الوعي البيئي لدى الجماهير بهدف إحداث تغيرات ملموسة فى السلوكيات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك بصورة عامة وإلي الحرص على الملكية العامة وحماية البيئة بصورة خاصة . 
5. تحقيق الإلزام والالتزام بالتشريعات البيئية المختلفة .
6. دمج البعد الاقتصادي والاجتماعي فى عمليات التنمية . 
7. المشاركة الشعبية الواسعة لكل الطبقات فى الأجهزة التشريعية والتنفيذية 
8. ترشيد عمليات نقل التكنولوجيا وتخفيض استهلاك الطاقة .
9. الحد من معدل النمو السكاني  .
10. تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على الذات .
11. الحد من قيام صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة .
12. انتهاج برامج قوية لمكافحة الفقر . 
13. تشجيع جهود تدوير المواد .
إن فكرة صيانة الموارد الطبيعية والحفاظ على صحة العمليات البيئية فى النظام البيئي هي فى الواقع رد فعل صحي لما أوى إليه الانفجار السكاني والتكنولوجي السريع من تدمير للبيئة واستنزاف لمواردها وتشير الدراسات العالمية عن عناصر ومكونات التنوع البيولوجى فى الكرة الأرضية إلى ما يلى :

الزواحف والبرمائيات 12000 – الثدييات 4500 – الطيور 10000 – الأسماك 22000 – النباتات 270000 – الحشرات 960000 – اللافقاريات 400000 – الفطريات 70000 – البكتريا 4000 – الفيروسات 5000 .

كما أثبتت الدراسات الميدانية التي أجريت في مصر فى أواخر القرن العشرين  (العقد الأخير منه) أنه تم حصر حوالي 661 نوعاً من البلانكتون النباتي ، 980 نوعاً من البلانكتون الحيواني ، 440 نوعاً من العنكبيات ، 1027 نوعاً من الأكاروس ، 10000 نوعاً من الحشرات ، 132 نوعاً من الثدييات ، 91 نوعاً من الزواحف ، 7 أنواع من البرمائيات ، 515 نوعاً من الطيور (منها 153 نوعاً من الطيور النادرة & 17 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض & 12 نوعاً من الطيور المنقرضة) ، 276 نوعاً من الشعاب المرجانية ، 793 نوعاً من الأسماك ( منها 669 نوعاً من الأسماك العظمية & 124 نوعاً من الأسماك الغضروفية ) ، 73 نوعاً من الاسفنجيات ، 552 نوعاً من الرخويات 0

كما أشارت الدراسات عن الفلورا المصرية إلى وجود 2672 نوعاً من النباتات البريه   (900 نوعاً فى البحر المتوسط – 765 نوعاً فى الصحراء – 534 نوعاً فى النيل – 527 نوعاً فى سيناء – 335نوعاً فى الواحات – 323 نوعاً فى جبال علبه – 13نوعاً فى البحر الأحمر)0

وتصل نسبة الأنواع النادرة جداً إلى نحو 850 نوعاً أما الأنواع النادرة فهي حوالي 567 نوعاً وهى الأنواع المهددة بالانقراض كما تصل الأنواع شائعة الوجود فى كل أو معظم المناطق الجغرافية سالفة الذكر إلى حوالي 678 نوعاً .

نظراً لأن الأرض والمياه ومصايد الأسماك موارد ذات أهمية خاصة لمصر, والحيوانات البريه والنمو النباتي يهيئ لسكان الصحارى موارد ذات أهمية بالغة إلا أنها تتعرض لعوامل عديده بشرية وطبيعية تؤدى إلى التدهور والتدمير لهذه الموارد بالرغم من أهميتها البيئية  والاقتصادية والاجتماعية وفيما يلى تلك العوامل : 

أ.العوامل البشرية المؤثرة على الموارد الطبيعية :

1. تلوث البيئة بالمبيدات الحشرية التي تستخدم كأسلوب من أساليب المكافحة الكيميائية وكذلك المكافحة بالطرق الميكانيكية التي تسبب الضوضاء وإزعاج الحيوانات والطيور البريه 0

2. الصيد الجائر المخالف للنظم والقوانين 0

3. الرعي الجائر الذي يؤدى إلى تدهور المراعى الطبيعية 0

4. إزالة عناصر الطبيعة الأولية كالغطاء النباتي أو الاحتطاب غير المنظم أو حراثة الأرض غير الزراعية0

5. التوسع الحضري على حساب الريف الذي هو الموطن الأصلي للحياة البرية 0

ب - العوامل الطبيعية التي تؤثر على الحيوانات البرية :

1. افتراس الحيوانات لبعضها 0

2. عوامل مناخية كالثلوج والجفاف والرياح والفيضانات 0

3. الأمراض المتناقلة بين الحيوانات 0

ومما هو جدير بالذكر أن الطبيعة تحفظ توازنها البيئي ذاتياً فيتم التعويض الفطري تلقائياً 0
تتصل الموارد الطبيعية وصيانة البيئة بالمحيط الحيوي والنظم البيئية المختلفة حيث أن الكرة الأرضية هي الكوكب الوحيد الذي يعيش فيه الإنسان ، واتصل تاريخه على الأرض منذ أن هبط آدم من الفردوس إلى سطح الأرض وتكاثر فيها وتطورت علاقته بالوسط الذي يعيش فيه على مر العصور من مرحلة الجمع إلى مراحل الصيد والقنص ثم استئناس الحيوان والإفادة من المراعى الطبيعية . وقد هيأت الظروف التي توجد على سطح الأرض بيئة صالحة لنمو الكائنات الحية خاصة على الطبقات السطحية من الأرض اليابسة والطبقات العليا من مياه البحار والمحيطات والطبقات السفلي من الهواء الجوى ، إن الحياة الطبيعية التي نعرفها معدومة أو نادرة خارج المحيط الحيوي الذي يحيط بالكرة الأرضية . فليست حقول البترول ولا طبقات الفحم ولا رواسب الفوسفات وغيرها إلا مكونات للطبقات الجيولوجية أي عناصر من مكونات الجزء اليابس من المحيط الحيوي تتحول إلى ثروة عندما يكتشف الإنسان أن لهذه المكونات فائدة,وعندما يبتدع الإنسان الوسائل التكنولوجية التي يحصل بها على الزيت الخام والوسائل التكنولوجية التي يعالج بها الخام فيحوله إلى مكونات مناسبة للاستعمالات المختلفة وكذلك السمك فى بيئة المياه والشجر فى الغابة والنبات والحيوان والطير وغيرها من الكائنات الكثيرة ليست ثروة بذاتها إنما تتحول إلى ثروة عندما يكتشف الإنسان أن هذه الكائنات ذات فائدة له وعندما يستنبط الوسائل التكنولوجية التي يحصل بها على هذا الشيء مثل أدوات صيد الأسماك ، أدوات قطع الأشجار، وسائل جمع الثمار ، والوسائل التي يعالج بها ما حصل عليه من طهي وحفظ فى مصر منذ أكثر من 30 عاماً 0
لقد نجحت جهود الدولة فى الأونه الأخيرة فى وقف نزيف الأرض الزراعية وحماية أنواع كثيرة من الحيوانات البرية ، فإنه حينما يتعلق الأمر بمورد يتبين للدولة أهميته فإنها لا تألو جهداً فى حمايته وفى صيانته مهما كلفها الأمر ، مما يدل على أن قضية صيانة الموارد الطبيعية فى مصر قضية رابحة بالرغم مما يكتنفها من صعوبات فى الوقت الحالي ، ومن الواضح أيضاً أن الوعي الجماهيري له دور كبير فى تذليل الكثير من هذه الصعوبات والمطلوب هو التوصل إلى الطريق السليم للوصول إلى عقل الجمهور وإلى قلبه . ولكن اكتساب ثقة الجمهور وتأييده لن يتأتى على المدى الطويل إلا عن طريق ارتفاع مستوى معيشته ومستوى تربيته وتعليمه وذلك فيما يخص القضايا البيئية فهذه أولويات لابد منها لحماية الحياة البرية فى مصر . 
ثامناً : الوضــع الراهــن للتنوع البيولوجى 

لقد قطعت الدراسات التي نهضت بها الإدارة المركزية لحماية الطبيعة (جهاز شئون البيئة) شوطا في جمع البيانات والمعارف العلمية عن عناصر التنوع البيولوجي المشار إليها وأصدرت عددا من التقارير العلمية عن النظم البيئية في إطار وصف جغرافي لمصر ( تنوع الموائل ) ، وعن مجموعة الثدييات في الفونا المصرية ، وعن مجموعة الزواحف والبرمائيات في الفونا المصرية ، وعن الأسماك فى المياه العذبة ، وعن المحميات الطبيعية في مصر ، وعن الطيور المعروفة فى مصر ، كذلك عاونت على إصدار دراسة موسعة عن طحالب منطقة الإسكندرية ، وثبت مدقق للفلورا المصرية وكذلك رخويات  المياه العذبة وموسوعة عن بحيرة ناصر ( السد العالي ) . وكذلك العنكبيات .

وتجمعت بيانات تفصيلية عن النظم البيئية في مجموعة بحيرات الشمال ( البرد ويل -المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط )  0

تم إنشاء بنك للمعلومات يجمع ما يتاح من البيانات عن تنوع الأحياء ، يكون الوحدة المركزية لشبكة مصرية للبيانات عن الأحياء تشارك فيها وحدات المجموعات المرجعية في الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية ذات الاهتمام مثل الجمعية المصرية لعلم الحشرات وغيرها. وتعتمد هذه الشبكة على التقنيات المعلوماتية والحاسبات .
1 - برنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي 

تعتمد خطة العمل الوطنى للتنوع البيولوجى على تفعيل ما يلي  :
1.  مجموعة من 24 منطقة محمية طبيعية .
2. مركز لتربية أنواع النبات والحيوان النادرة والمهددة بالانقراض .
3. بنك للموارد الوراثية .
4.  متحف للتاريخ الطبيعي ( يضم المجموعات المرجعية الرئيسية ) .

بهذه الحصيلة من المعلومات تهيأت الإدارة المركزية لحماية الطبيعة  (جهاز شئون البيئة) للعمل على وضع الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي .

أظهرت المسوح التي أجرتها الادارة المركزية لحماية الطبيعية ( جهاز شئون البيئة ) أن لبعض الأقسام التصنيفية مجموعات مرجعية تكاد تغطى كل الأنواع المسجلة في مصر وتضم الكثير من العينات النمطية ( مثل النباتات الزهرية والحشرات والطيور ) ، وأن بعض الأقسام تشملها دراسات متعمقة تكفى لوضع قوائم تصنيفية دون أن يكون بين أيدينا مجموعات مرجعية شبه كاملة 
(مثل الفطريات والبكتريا والفيروسات والطحالب البحرية وطحالب نهر النيل والمياه الداخلية والنيماتودا ) ، وأن بعض الأقسام تحتاج إلى برامج كاملة للمسوح التصنيفية ( مثل الأشن والأوليات والديدان الحلقية والمفلطحة وغيرها ) .

المجموعات المرجعية المتاحة ( النباتات والحشرات وغيرها ) لا تربطها شبكة معلوماتية تحقق التكامل بينها وليكون منها مجموعات مرجعيه كاملة . ويحتاج الأمر إلى بناء مجموعات القطاعات التصنيفية الأخرى. كل هذا يبين الحاجة إلى إنشاء أداه تستكمل المجموعات وتربط بين المجموعات المرجعية الموجودة ليتكون من كل هذه العناصر المسح الشامل والتوثيق العلمي للتنوع البيولوجي ( التراث الطبيعي ) لمصر هذه هي وظيفة المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي .

2-  الأخطار التى تهدد التنوع البيولوجى 

1. تمثل بعض الأنواع النباتية والحيوانية بقايا من نمو ثرى في عصور سابقه حينما كانت البيئة أقل قسوة ، فلما تحولت البيئة إلى ما هي عليه الآن من جفاف بقيت أعداد محدودة من الأفراد في مواقع الملذات. لعل أفضل مثال لذلك هو وجود مجموعات محدودة من أشجار العرعر في عدة مواقع من تلال القطاع الشمالي من شبه جزيرة سيناء ، وكذلك وجود مجموعات محدودة ونادرة وموشكة على الانقراض من حيوان الفهد الصياد في حوض منخفض القطارة بالصحراء الغربية .
2. يتهدد الأحياء الفطرية في مصر وغيرها عوامل تتصل بالتأثير المباشر للإنسان ( الصيد والقنص والجمع والتقطيع ) أو غير المباشر ( مثل تدمير البيئات الطبيعية في عمليات التنمية والتعمير - تلوث البيئات الطبيعية بمخرجات الصناعة والحلل السكنية ). إن الصيد الجائر لعدد من أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة ، وأنواع من ذوات الثدييات ( الغزال - التبتل - الكبش الأروى) قد ذهب بأغلب مجموعاتها ، ولم يبق منها إلا القليل ، وهو حال يهددها بالانقراض من مصر. وتؤثر ملوثات البيئة في الهواء والماء والتربة ، وخاصة في الريف ، على حياة الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية. وتؤثر هذه الملوثات على التوازن البيئي الأمر الذي يحفز تداعيات يتغير بها التنوع البيولوجي ، ويفقد بعض عناصره النافعة وتزداد عناصر طارئة قد يكون منها ضرر مثل الآفات الطارئة ( الفئران - العصافير - ديدان القطن). 
3. من الواضح أن برامج التنمية في مصر تشمل التوسع في التنمية السياحية وخاصة السياحة 
البيئية ، أي التي ينجذب فيها السائح إلى مواقع متميزة وخاصة سواحل مصر الدافئة على امتداد البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة و في هذا الإطار يكون صون البيئة وعناصرها هو أساس التنمية. وهذا الاعتبار الهام يحتاج إلى توضيح وبيان ما بين يدي مخططي التنمية في مصر ، وأصحاب المشروعات السياحية من المستثمرين. إن صون الشعاب المرجانية وغابات الشورى وما فيها من كائنات متعددة ومتنوعة ، وحماية خط الشاطئ والحفاظ على جمال التكوينات الجيولوجية والجيومورفولوجيه فيه صون للتنمية السياحية المتواصلة.

3-  الأمان الحيوى 

1. مصر دوله نامية تواجه زيادة كبيره فى عدد السكان، تتطلب زيادة مستمرة فى الإنتاج الغذائي كماً وكيفاً وهناك محاولات دؤوبه لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاج الغذائي من مصادر زراعية باستخدام الوسائل التقليدية لتربية النبات والحيوان وكذلك من خلال الإستفاده من التقنيات الحديثة مثل مزارع الأنسجة ونقل الأجنة فى الحيوانات وتعديل الحمض النووي والوسائل الأخرى للهندسة الوراثية فى النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة. ولكن إنتاج هذه الكائنات المعدلة وراثياً أثار العديد من المخاوف بسبب الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الإطلاق غير المنظم لهذه الكائنات فى البيئة .
2. تثير إمكانيات الهندسة الوراثية عديد من المشاكل منها المورثات التى تستخدم فى السلالات المعدلة بالهندسة الوراثية وصفاتها والتي قد تأتى من كائنات توجد فى الدول النامية واستخدام هذه المورثات فى هيئات التقدم العلمي ينتقل ملكيتها من المجتمعات المحلية إلى من يحصلون على براءات الابتكار, كما أن البذور الناتجة من الهندسة الوراثية قد تكون غير قادرة على الإنبات مما يضطر الأمر إلى شراء بذور جديدة من منتج البذور .
3. يستطيع الإنسان باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية تحوير بعض الأنواع وفق احتياجاته وقد يكون ذلك مفيداً فى الزراعة أو الصناعة أو الطب لكن ينبغي الحرص الشديد لتفادى التغيرات ذات التوابع غير المتوقعة والتي قد تكون ضارة , وتمثل قضية الأمان الحيوي أمراً هاماً فى حياتنا حيث أن التغيرات ممكن أن تحدث لانتاج أنواع جديدة مقاومة للأمراض أو لثمار طيبة أو لحم شهى أو زيادة فى منتجات الألبان والجلود وخلافة .
4. لذلك قام معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية ( مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ) فى يناير 1994 بإصدار وثيقة شاملة تتضمن القواعد والضوابط الخاصة بممارسة بحوث وتجارب التقنيات الحيوية والأمان الحيوي. تشتمل هذه الوثيقة الهامة على البرامج والسياسات التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند وضع برنامج للأمان الحيوي يتلاءم مع الظروف البيئية فى مصر وهذا البرنامج على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لصون التنوع البيولوجي للحياة الفطرية وتطويره .

5. صدقت مصر على بروتوكول السلامة الإحيائية ( قرطاجنه ) خلال عام 2003 الذي ينظم حركة منتجات التكنولوجيا الحيوية عبر الحدود ويراقبها من خلال الإخطار المسبق وآلية تبادل معلومات السلامة الإحيائية وتقييم المخاطر وإدارتها فى البيئة المحلية وبناء قدرات الدول النامية على الامتثال للبروتوكول وتوعية الجماهير والتعويض فى حالة الضرر البيئي وعلى صحة الإنسان .  

4- الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعة

· إن الهدف الأساسي من وضع إستراتيجية وطنيه لصون التنوع البيولوجي في مصر هو إرساء الأسس الرشيدة لتنمية الثروات الطبيعية للبلاد تنمية متواصلة وصونها بحيث تظل صالحة للاستخدام وقادرة على العطاء بما يكفل الوفاء بالاحتياجات المشروعة والرفاهية للأجيال الحالية  ويحفظ للأجيال القادمة حقها في عطاء هذه الثروات على المدى القريب والمدى 
البعيد ، ويحقق القدر الأكبر من المواءمة بين خطط التنمية في الدولة بعناصرها المختلفة من زراعة وصناعه وتعدين وسياحة وإسكان وبين خطط الصون .

· تقصد الاستراتيجية إلى تبين حدود المسئولية الاجتماعية في الحاضر ، لأن التنمية المتواصلة تقتضي العدل في توزيع الحصيلة والحفاظ على السلام الاجتماعي ، وإلى تبين حدود المسئولية الأخلاقية تجاه أجيال الأبناء والأحفاد لأن التنمية المتواصلة وصون الموارد الطبيعية تترسم الإطار الزمني الممتد إلى المستقبل . 
عناصر الاستراتيجية 

1. إدارة الموارد الطبيعية :

يعتبر صون التنوع البيولوجي جزء من تنمية الموارد الطبيعية وحفظ البيئة من التدهور والتلوث الذي يضر بصحة الإنسان وسائر الكائنات ، وكذلك يضر بالنظم البيئية ومواردها التي تعتمد عليها برامج التنمية الشاملة. والإدارة العلمية للمحيط الحيوي هي السبيل إلى تحقيق ذلك وتعتمد الإدارة العلمية التي تحقق التنمية المتواصلة للموارد الطبيعية والتي تصون من الفقد والتدهور على أسس المعارف العلمية النابعة من برامج البحوث والأرصاد البيئية ، وحصر عناصر التنوع البيولوجي ، وتقصى البناء الوراثي وسمات البيئة الذاتية لكل نوع. ويكون كل هذا في إطار برامج متكاملة للبحوث والدراسات العلمية والرصد البيئي .
2. تنمية القدرات العلمية والتقنية والإداريه والتنفيذيه 

1. يعتمد النجاح في النهوض ببرامج البحوث والدراسات العلمية وبرامج الرصد والمسوح البيئية التي تتيح المعارف اللازمة لتكون أساسا للتنمية المتواصلة للموارد الطبيعية وصونها ، على القدرات العلمية الوطنية التي تتمثل في المؤسسات العلمية ( مراكز ومعاهد البحوث - الهيئات العلمية المتخصصة - الجامعات - المؤسسات الاستشارية وبيوت الخبرة ) .
2.  كما أن تنمية القدرات العلمية والتقنية لهذه المؤسسات العلمية تتضمن تنمية الإمكانات (المعامل والمختبرات وحقول البحوث - أدوات الحساب وتحليل البيانات - وسائل المسوح الحقلية والمسوح الفضائية - الخ. ) ، وتنمية القوى العاملة من الباحثين ومعاونيهم ، وبناء قواعد البيانات والتوثيق العلمي وتكامل هذه القواعد في شبكة وطنية تربط عناصر المؤسسات العلمية جميعا ً.
3. إن بناء قواعد البيانات التي تخدم مقاصد الصون والتنمية المتواصلة للموارد الطبيعية تبرز أهمية الدراسات التصنيفية للأنواع النباتية والحيوانية وأهمية بناء المجموعات المرجعية لهذه الأنواع واستكمال المعارف العلمية والبيئية عن كل نوع وأن يكون ذلك في إطار وطني للمعلومات الجغرافية تتكامل فيه البيانات عن الموارد الطبيعية جميعاً. وهذه مهمة وطنية ينبغي أن تستكمل كما أنه من الضروري تنمية المؤسسات الإدارية والتنفيذية لتكون قادرة على تحقيق الأهداف وإدارة العمل نحو هذه الأهداف ، وإدارة البرامج والمشروعات التنفيذية التي تحتويها الخطط الوطنية تتضمن : تنمية القوى العاملة ، وإتاحة الإمكانات التي تساعد على حسن 
الإدارة ، وتطوير النظم المؤسسية والأدوات واللوائح التشريعية التي تنظم العمل وتتابع الأداء. ويعتمد تحقيق هذه المقاصد على توفير الموارد المالية اللازمة للبناء والإنشاء وتنفيذ البرامج.  
3. حشد الجهد الوطني والتنظيمات الأهلية 

1. إن الجهد الوطني يجمع بين جهد المؤسسات الحكومية وجهد الناس كأفراد وهيئات أهلية. وحشد هذا الجهد يعنى زيادة قدرة العمل وكفاءة الأداء في هذه المؤسسات والهيئات ، وتوجيه القدر المناسب من هذه القدرات لخدمة أغراض صون الثرواث الطبيعية. والمؤسسات الحكومية المعنية هي العاملة في مجالات البحوث والدراسات العلمية التي تتناول الثروات الطبيعية ، والعاملة في تنفيذ مشروعات تنمية هذه الثروات وصونها. هذه المؤسسات توجد في قطاعات الحكومة المركزية وقطاعات الإدارة المحلية ، وكذلك في مؤسسات التعليم والتدريب والإعلام. 
2. يكون حشد الجهد الوطني في إطار الإسهام الواسع في وضع استراتيجية العمل الوطني ورسم سياساته وخططه ، والإسهام الإيجابي في تنفيذ برامج العمل. وينبع كل هذا من اقتناع ووعى بأهمية الدور الذي يقوم به كل فرد وكل مؤسسة حكومية أو هيئة أهلية ، وأن يكون أداء المؤسسات الحكومية القطاعية في إطار التكامل الذي لا غنى عنه .
3. إن النجاح في تحقيق خطط التنمية المتواصلة وصون الموارد الطبيعية يعتمد على المشاركة الإيجابية للناس جميعاً والإقبال المتحمس على الإسهام في تنفيذ البرامج ، لينهض كل بدوره : الأفراد والهيئات الأهلية والمنظمات الشعبية. هذه المشاركة تعتمد على أمرين : الأول أن يشارك الناس في رسم السياسات ووضع الخطط وأن يتابعوا مراحل وضع الاستراتيجيات وأولويات العمل الوطني ، الثاني أن يرجع ناتج التنمية المتواصلة إلى الناس في إطار من العدل الاجتماعي الذي لا يحرم فئات من الناس ، وخاصة الفئات المستضعفة كالأطفال.
4. إن إقبال الناس على المشاركة الإيجابية المطلوبة يتطلب أمرين : الأول أن يكون الناس على وعى كامل بالأهداف المتوخاة ، ومعرفة بعناصر العمل الوطني وبرامجه ، واقتناع بأهميته وجدواه. هنا تبرز أهمية دور المدرسة والمؤسسات التعليمية وبرامج الثقافة الجماهيرية والإعلام والتوعية ، وأهمية الدور الذي يمكن أن ينهض به المسجد والكنيسة في حفز همم الناس. الثاني أن ينتظم الناس في هيئات أهلية متخصصة تحشد مشاركتهم الإيجابية وتعصم جهودهم من التشتت. وأن يكون في مجالات عمل الهيئات العامة ( الأحزاب - النقابات - الخ ) حيز يعنى بقضايا البيئة وصون الموارد الطبيعية.
4. الأسس التشريعية والحوافز الاقتصادية والإجتماعيه 
1. إن تكامل العمل الوطني يحتاج إلى إطار تشريعي تستهدى به خطوات العمل ، ويحدد المسئوليات والسلطات للمؤسسات العاملة في مجال تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها. ويبين أدوات الردع والعقوبة لمن يتجاوز الحدود الموضوعة. وبين أيدينا مجموعه من التشريعات الخاصة بصون البيئة عامة وبصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي خاصة. ولكن الأمر يقتضي استكمال هذه الأدوات التخطيطية والتشريعية ولوائحها التنفيذية .
2. أن تكون مشروعات تنمية الموارد الطبيعية جميعاً في إطار خطة لاستخدامات الحيز الوطني تعتمد على نظام وطني للمعلومات الجغرافية. وأن تكون هذه الخطة موضع القبول العام وأن يلتزم بها الجميع ( الهيئات الحكومية والأهلية والأفراد ) حتى لا يكون هناك تنازع أو تناقض بين مشروعات التنمية التي تنهض بها هيئات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .
3. يحتاج التشريع بالإضافة إلى القبول الجماهيري إلى أدوات تنفيذية ، حتى لا يظل القانون وثيقة هامة دون أن يجد سبيله إلى التنفيذ والمتابعة. لذلك يلزم أن يحدد القانون مناط المسئولية في تنفيذه ومتابعته وأدوات تنفيذه الفاعلة على أرض الواقع.
5. التكامل الإقليمي والدولي 
1. إن مسئولية مصر في مجالات حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية تمتد إلى الحيز الإقليمي بحكم موضعها الجغرافي ، ومشاركتها في نظم بيئية كبرى هي حوض نهر النيل ، وحوض البحر الأحمر ، وحوض البحر المتوسط. ،والمسئولية الوطنية في هذا الشأن جزء من المسئولية الإقليمية. وقد وقعت مصر على اتفاقيات إقليمية لحماية بيئات البحر الأحمر والبحر المتوسط كما التزمت ببرامج إقليمية تتصل بحوض نهر النيل.
2. كذلك تمتد مسئولية مصر في هذه المجالات إلى المدى العالمي بحكم موقعها الجغرافي 
( جزء من معابر هجرة الطيور ) ، وبحكم توقيعها وتصديقها على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بصون التنوع البيولوجي في النطاقين الإقليمي والعالمي. فإن مصر تتحمل مسئولية الإسهام في الجهود التي تقصد إلى صون التنوع البيولوجي ، ومسئولية مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وما يلتزم به كل طرف. وتراعى خطط العمل في مصر هذه المسئوليات وتدرجها في برامجها الوطنية.
3. ويتيح إطار التعاون الإقليمي والدولي الذي تضعه هذه الاتفاقيات تبادل المعلومات والمعارف، والافاده من برامج التدريب الإقليمية والدولية في مجال تنمية القوى البشرية العاملة في برامج صون التنوع البيولوجي. وتتيح بعض هذه الاتفاقيات الدولية موارد للعون المالي والفني لدعم البرامج الوطنية. وعلى مصر - باعتبار موقعها ومكانتها في الأقاليم المشاركة فيها - مسئوليه الإسهام الإيجابي في البرامج الإقليمية وتقديم العون لدول الجوار. هذه الاعتبارات جميعا تضع على مصر مسئولية توسيع إطار البرامج الوطنية بما يتيح هذه الإسهامات الإقليمية والدولية.
سابعاً : المحميات الطبيعية فى مصر 

1- أهداف المحميات الطبيعية 

أ. تستهدف المحميات الطبيعية تحقيق ما يلي : 
1- صون الموارد الطبيعية الحية .

2- الحفاظ على صحة العمليات البيئية فى النظام البيئي .

3- المحافظة على التنوع الوراثي فى مجموعات الكائنات الحية التي تتفاعل فى إطار النظام البيئي والمحافظة على قدرتها على أداء أدوارها .

4- إجراء البحوث والدراسات العلمية الموجهة.

5- القيام بالأرصاد البيئية .

6- التخطيط الإقليمي التنموي .

7- المشاركة الشعبية والتعليم والتدريب والإعلام البيئي .

8- السياحة ومحاولة تحقيق أرباح من الزيارات التي تتم لتلك المحميات .

9- تعميق إدراك الإنسان للبيئات الزراعية والصحراوية والبحرية والساحلية والمياه العذبة وأنظمتها الايكولوجية .

10- توفير أشكال الترفيه والسياحة لكي يتمتع الجمهور بتلك الموارد الطبيعية وبمناظرها وتراثها الحضاري 0

2. إن أهداف إنشاء المحميات الطبيعية يتعدى مجرد صيانة الموارد الطبيعية إلى أن تكون هى نفسها مشاريع اقتصادية تجاريه تعود بعائد مالي لا بأس به حتى تستطيع موارد هذه المحميات أن تسد بعض نفقاتها على الأقل . كما أن لهذه المحميات فوائد تعليمية وتربوية لن تستطيع المشروعات الاقتصادية المتعجلة وغير المدروسة أن تقوم بها ، فهي إن كانت تنافس المحميات فى استخدام الأرض المتاحة لها ، فلن تستطيع منافستها فى فوائدها الاجتماعية لترقية أحوال المجتمع . ومعنى هذا أن تكون أبواب المحميات مفتوحة للجماهير وأن تفيض فوائدها المتعددة عليهم باستمرار وبتنوع حتى يدرك الجمهور فوائدها ويدافع عن بقائها وعن استمرارها وتنميتها .
ج- تتمثل الأغراض العامة من المحميات الطبيعية فى استقرار الإنسان باستخدام أفضل الوسائل العلمية للحفاظ على البيئة وتنشيط تطوير صحة الإنسان وسلامة بدنه من خلال توفير الإطار البيئي المناسب وأثر البيئة على الإنسان والحيوان والنبات وتفاعلهم مع عناصر البيئة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وحماية البيئات الطبيعية التي تعيش فيها – وأثر التلوث فى البحار والمحيطات وما نتج عنه من انقراض لبعض أنواع الحيوانات والنباتات المائية وتهديد الثروة السمكية وتدهور الشعاب المرجانية – وتطبيق أفضل وسائل التخطيط لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والسيول والزلازل والبراكين – ودراسة الآثار الناتجة عن الإسراف فى استخدام الطاقة ومواردها مثل الاحتطاب وأثره على الثروة القومية من مصادر الأشجار – ومراقبة التغيرات الأرضية سواء كان طبيعياً أو من أثر الأنشطة الإنسانية – والمحافظة على الأصول الوراثية وصون وإكثار الحيوانات والنباتات البرية والحفاظ على النباتات والحيوانات ذات الأهمية العلاجية – وإدارة البيئة على أسس سليمة وعدم تشويهها نتيجة للتقدم التكنولوجي .

د- لقد بادرت مصر إلى صياغة إستراتيجيتها الوطنية لصون الطبيعة فى إطار الاستراتيجية العالمية لصون الطبيعية التي صدرت عام 1980 والتي وضعت أسس وقواعد حماية النظم البيئية المنتجة لغذاء الإنسان وكسائه ومواد بنائه وهى الحقول الزراعية والمراعى والنباتات ومصايد الأسماك وتخصيص مساحات من أراضى الدولة للحفاظ على الأصول الوراثية والتنسيق بين المحميات الطبيعية فى الأراضي الطبيعية وبين حدائق الحيوان والحدائق النباتية.وقد تضمنت الإستراتيجية المصرية لصون الطبيعة أيضاً تخصيص عدد من المحميات الطبيعية لأغراض الصيانة والدراسة والأرصاد والسياحة الثقافية التي تتاح لذلك .

ه- يعتبر القانون 102 لسنة 1983 تكليلاً بالنجاح للجهود التي بذلت . ولقد جاء هذا القانون بمبادرة طيبة من السلطة التشريعية المصرية ممثلة فى مجلس الشعب ويتيح هذا القانون للحكومة المصرية الإرشادات القانونية التي تستطيع بواستطها إنشاء محميات طبيعية فى مصر لحماية كل من التراث الطبيعي والتراث الثقافي . وعلى ضوء المبررات التي نص عليها القانون فى مادته الأولى لإعلان محميات طبيعية فى مصر بأن المحمية هي آي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حيه نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علميه أو سياحية أو جمالية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة.
2- تصنيف المحميات الطبيعية 

1- سبق أن قام الاتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعه خلال عام 1982 بتصنيف المحميات علي المستوي الدولي إلي 10 أنواع على النحو التالي :-
(1) المحمية الطبيعية ذات الطابع العلمي البحت  Strict Nature Reserve                            -
تخصيص مساحة من الأرض لأغراض علمية محضة للحفاظ على البيئة الطبيعية ومكوناتها وهى مغلقة للجمهور ويمكن أن تكون ذات مساحات متواضعة . 

(2) الحدائق الوطنية الطبيعية                                                   Natural Parks -
ذات مساحات كبيرة تحوى نماذج متباينة من البيئات الطبيعية والمناظر ذات القيمة الجمالية (تجمعات نباتية وحيوانية وتكوينات جيولوجية متباينة ) ويسمح فيها بالزيارة تحت المراقبة والصيد فى حدود معينه . 
(3) الأثر القومي الطبيعي Natural Monument, Natural Landmark                          -
تكوين جيولوجي أو تجمع حيواني أو نباتي ذو أهمية قومية ثقافية أو علمية أو تعليمية مثل الشلالات والعيون والكهوف الطبيعية والتلال والوديان والواحات . 

(4) محمية المعزل الطبيعي          Managed Natural Reserve, Wildlife Sanctuary -
حماية أنواع معينة من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولإتاحة الفرصة لهجرات الطيور أن تتم بصورة ملائمة وذلك بتخصيص بقعة من الأرض أو المياه تعيش فيها تلك الأنواع معيشة طبيعية وهى صغيرة الحجم ولا تستلزم إدارتها تكاليف كبيرة . 
(5) محمية المناظر الطبيعية Protected Landscape                                                       -
تضم مناظر طبيعية ذات أهمية ثقافية أو فنية خاصة ( أراضى – مياه – تراكيب جيولوجية جديرة بالصيانة ) للترويح والسياحة والأغراض العلمية والتعليمية . 

(6) محمية للموارد الطبيعية Resource Reserve                                                             -
الحماية على منطقة لصيانة الموارد الطبيعية غير المستغلة أو المكتشفة حديثاً لإجراء كافة الدراسات لإتاحة الأسلوب الأمثل لاستغلال تلك الموارد .
(7) محمية الحياة التقليدية       Anthropological Reserve, Natural Biotic Reserve -
يستخدم الإنسان مواردها بطريقة تقليدية دون تغيير جذري فى نمط الحياه ودون خطر من تدهور الموارد ، وهى ذات أهمية ثقافية وعلمية وسياحية وجمالية وتعمل على تشجيع الصناعات اليدوية وبيعها للسائحين . 

(8) محمية الموارد متعددة الأغراض         Multiple Use Management Reserve          -
حماية الثروات الطبيعية المتنوعة والموجودة مع ثروات أساسية أخرى يستخدمها الإنسان كثروة قومية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية – يؤدى الاستخدام المتعدد للأرض إلى حماية تلك الموارد الجوهرية وتنميتها واستغلالها بأسلوب مستمر . 

(9) محمية التراث القومي العالمي World Heritage Site                                                -
يتصل هذا النوع من المحميات بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي وتختار تلك المحميات لاحتوائها على مواقع لها أهمية عالمية وليس فقط أهمية إقليمية أو قومية كتراث له أهمية دولية وجدير بالاهتمام والحماية والعناية لوجود موارد طبيعية متميزة (استثنائية) أو آثار ثقافية أو كليهما معاً . 

(10) محمية محيط حيوي  Biosphere Reserve                                                               -
المحافظة على عناصر التجمعات الإحيائية من نباتات وحيوانات وتراكيب جيولوجية فى إطار النظام البيئي الطبيعي مع المحافظة على التباين البيئي والوراثي المتميز ودون المساس بالاستخدامات التقليدية للأرض – تجمع بين محميات ( 1-4-7 ) ( 1- منطقة القلب ، 4-7 المنطقة الواقية ) 

· إن مصر بحاجة إلى كل الأنواع السابق ذكرها ولا يوجد ما يمنع من أن تعامل المحمية الواحدة بصفتها  تجمع بين عدة أغراض يمكن أن تتبع عدة نوعيات فى تصنيفها وهذا ما حدث فعلاً فى بعض المحميات ، فرأس محمد محمية طبيعية ومرشحة كمحمية تراث طبيعي عالمي ومحمية محيط حيوي والعميد محمية طبيعية ومحمية محيط حيوي ومحمية للموارد الطبيعية وسانت كاترين محمية تراث ثقافي عالمي ومرشحة كمحمية تراث طبيعي ومحمية محيط حيوي ومحمية وادى العلاقى محمية طبيعية ومحمية محيط حيوي 0
ب-التصنيف الحديث

لقد قام المجتمع الدولي بإعادة دراسة نوعيات المحميات الطبيعية المتعارف عليها بعد حوالي 10 سنوات من الممارسات الميدانية والتطبيق لأعمال الحماية وبعد مراجعة الأنواع العشرة السابق إعلانها فى عام 1982 خلال المؤتمر الرابع العالمي للحدائق الطبيعية والمناطق المحمية أثناء انعقاده فى فنزويلا عام 1992 الذي أوصى بتعديل نوعيات تلك المحميات حيث أصدر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة التصنيف الجديد خلال عام 1994 لتكون على النحو التالي :

 1-المحمية الطبيعية ذات الطابع العلمي المحض 

إدارة محميات طبيعية للأغراض العلمية وحماية الأراضي القاحلة .

- Category 1: Strict Nature Reserve, Wilderness Area : 

Protected area managed mainly for science or wilderness protection  
وهى تمثل أنظمة بيئية ذات خصائص جيولوجية بيئية ووجود بعض الأنواع لأغراض البحث العلمى والرصد البيئى ويتم الحماية والحفاظ على البيئة ومكوناتها من عشائر وأنواع بغرض استمرار العمليات البيئية دون تدخل مؤثرات خارجية سلبية . 
1- أ. حماية محضه للطبيعة

إدارة محمية طبيعية أساساً للأغراض العلمية 
 -Category 1a: Strict Nature Reserve : 


      Protected area managed mainly for science  
وهى عبارة عن مساحة من الأرض أو البحر تحتوى على سمات رائعة ممثلة لنظم بيئية ذات خصائص جيولوجية أو بيئية أو أجناس معينة متاحة مبدئياً للأبحاث العلمية والرصد البيئي .

1 - ب. أراضى برية لحماية الظروف الطبيعية 

إدارة محمية طبيعية تعنى أساساً بحماية الحياة البرية 

- Category 1b: Wilderness Area : 

                Protected area managed mainly for wilderness      

                protection  
وهى عبارة عن مساحة من الأرض أو البحر لم يتم اتخاذ آية تعديلات فيها ذات مغزى وهى بدون منشآت دائمة ويتم حمايتها وإدارتها لحماية ظروفها الطبيعية .

2- حدائق وطنية 
محمية طبيعية يتم إدارتها أساساً لحماية الأنظمة البيئية والترويحية 
-Category II: National Park:

Protected area managed mainly for  ecosystem protection and recreation   
وهى منطقة طبيعية من الأرض أو البحر يتم تحديدها للأغراض التالية :
1. الحماية البيئية المتكاملة لواحدة أو أكثر من الأنظمة البيئية للأجيال الحالية والمستقبلية . 

2. استبعاد الاستهلاك والأنشطة الضارة غير الملائمة لأغراض حماية تلك المنطقة .
3. تزويد المؤسـسات بما يتيح خلق فرص مناسبة لأغراض الزيارة الترويحية والتعليمية والبحوث العلمية .
تكون هذه الأغراض فى إطار بيئي وثقافي متناسق يستهدف حماية النظم البيئية التى تحتوى على نماذج متباينة من البيئات الطبيعية والمناظر ذات القيمة الجمالية لخدمة الأغراض العلمية والتعليمية والسياحية والترويحية . 

3-  محمية الأثر الطبيعي 

محمية طبيعية يتم إدارتها أساساً لحماية مظاهر طبيعية معينة .
 -Category III: Natural Monument :

Protected area managed mainly for conservation of specific  natural features.

    وهى منطقة تحتوى على واحدة أو أكثر من الظواهر الطبيعية أو الثقافية ذات قيمة فريدة أو بارزة لأنها نموذج لموروث نادر ذو قيمة جمالية أو خصائص ثقافية يتم حماية تلك الظواهر لأهميتها العلمية والأخلاقية على المستوى القومي .  
4- محمية لإدارة الأنواع الموائل 
محمية طبيعية يسمح فيها بالتدخل الإداري لتحقيق أهداف الحماية . 

-Category IV: Habitat / Species Management Area : 

Protected area managed mainly for conservation through    management intervention . 

وهى منطقة من الأرض أو البحر تخضع لتدخلات إدارية قوية من أجل الحماية والحفاظ على الموائل الطبيعية وتلبية المتطلبات لحماية أنواع معينة من الثروات الطبيعية . 

5- محمية المناظر الطبيعية الأرضية والبحرية 

محمية طبيعية يتم إدارتها أساساً لحماية المناظر الجمالية الأرضية والبحرية وللترويح .

-Category V: Protected Landscape / Seascape: 

Protected area managed mainly for Landscape/Seascape conservation and recreation . 

وهى مساحة من الأرض أو الشاطئ أو البحر يتم فيها تفاعل الناس مع الطبيعة على مر الزمن وتنتج عن هذا التفاعل منطقة ذات صفات مندثرة لها قيمة رياضية وإيكولوجية وثقافية وتنوع بيولوجي اندثر مع مرور الزمن ، كما أن تكامل حراسة هذه التفاعلات التقليدية أمر حيوي من أجل الحماية والصيانة والتطور لهذه المنطقة . من الأهمية إدارة المناطق المحمية التي تضم المناظر الطبيعية الأرضية أو البحرية ذات الأهمية الثقافية والأخلاقية والإيكولوجية والجديرة بالصيانة وضرورة الاحتفاظ بها على أوضاعها الطبيعية لاستخدامها للنزهة والترويح وللأغراض العلمية والتعليمية . 

6- محمية إدارة الموارد 

محمية طبيعية يتم إدارتها أساساً للاستخدام المستدام للنظم البيئية الطبيعية 

-Category VI: Managed Resource Protected area 

Protected area managed mainly for the sustainable use of natural ecosystems . 

وهى مساحة تحتوى على نظماً طبيعية سائدة غيرة معدلة ، تتم إدارتها لضمان الحماية والصيانة للتنوع البيولوجي على مدى طويل . بينما يؤثر فى البيئة الطبيعية التدفق المستدام للمنتجات الطبيعية والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمعات . ترجع أهداف الحماية لتحقيق الاستخدام الأمثل للنظم البيئية الطبيعية .
لقد تم وضع هذا التصنيف الجديد الخاص بنظم إدارة المحميات الطبيعية بهدف إعطاء مفهوم وإطار عملي للتخطيط وإدارة متابعة المحميات الطبيعية والوصول إلى المعيار الحقيقي للكفاءة الإدارية للمحميات والنظر فى شراكه القطاع الخاص فى إدارة المحميات الطبيعية والعمل على تنفيذ البرامج الهادفة وزيادة الوعي بخصوص تصنيف نظم إدارة المحميات الطبيعية وإعطاء أولوية للقيم الاجتماعية والثقافية كما يشمل هذا التصنيف مجموعة من المعايير والمبادئ يمكن تطبيقها ومزيد من العناية للربط بين المحميات الطبيعية والمعيشة المستديمة .
وفى إطار حرص الحكومة للحفاظ على البيئة ومكوناتها فقد أصدرت القانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة والذي يهتم بقضايا المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية والأقليميه والأراضي وينظم الإدارة البيئية مستهدفاً بذلك حماية الإنسان من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها وأيضاً حماية الموارد الطبيعية الأخرى كما يهتم بدراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها0
تستهدف سياسة الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية ومواردها للحيلولة دون تهديد تلك الموارد بما فى ذلك الحيوانات والنباتات والمكونات الطبيعية الأخرى نتيجة للاستغلال غير الرشيد ومن أهم مهام جهاز شئون البيئة حماية الحياة الفطرية وتنظيم نشاط الصيد وذلك بتحديد مواعيد الصيد والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحة للصيد وذلك بموجب دراسة سنويه يقدمها الجهاز ليصدرها كتعليمات لهواة الصيد ، ثم تتولى الجهات الرقابية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية من خلال الجولات على مختلف مناطق الجمهورية لتوعية الصيادين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير المرخصين منهم أو المخالفين للتعليمات . 
3-أسس ومعايير اختيار المحميات الطبيعية وطريقة تفعيلها 

أ- تحقيق الأهداف المرجوة 

· الحفاظ على مناطق تحتوى على مجموعات إحيائية حيوانية ونباتيه ينبغي الإبقاء عليها 0

· حماية الأنواع البريه النادرة والمهددة بالانقراض 0

· المحافظة على مناطق طبيعية ذات طابع خاص 0

· الحفاظ على مناطق تحتوى على موارد طبيعية يمكن استغلالها بطريقه منظمه ومستمره0

ب-مبررات إعلان  المحمية 

· إن المحمية تمثل قطعة من الأرض مقتطعة من الاستخدامات العادية التي درج عليها المجتمع وستتكلف الكثير من النواحي المادية والمعنوية حتى تقوم بالمهام المطلوبة منها حيث أن المحية قد تلقى مقاومة من المجتمع الذي قد تكون له مآرب أخرى فى استخدام قطعة الأرض أو الحيز المائي. لذلك يجب أن تكون مبررات إعلان المحمية قوية بالدرجة الكافية لإقناع فئات المجتمع المختلفة بأهميتها فى التنمية 0
· ويمكن إجمال العوامل التي تحكم مقدار فائدة المحمية فى: التنوع – التفرد – درجة التحمل -  الاسترجاع – أي عودة النظام البيئي إلى أصله بعد تغيره نتيجة للضغوط 0
· أن ترتبط المحميات الطبيعية المعلنة ببعض الخواص وتشمل : 

· الأراضي الجافة – الحيوان البرى – الرعي ( الكساء النباتي العشبي ) – الكساء النباتي 
الخشبي – العلاقة بين الحيوان البرى والكساء النباتي 0
ج- نطاقات الحماية وحدودها 

تحديد المناطق الحرجة التي تحتاج إلى حماية من واقع بيانات بنوك المعلومات البيئية والمسح الميداني للأنواع الحية التي تمثل أهمية خاصة لاستمرار حياة هذه الأنواع مثل مناطق التغذية والتوالد والإنجاب والهجره وغيرها وتحديد المواقع الحرجة للأنواع الاقتصادية وللأنواع النادرة والمتوطنة والمهددة بالانقراض والأنواع المهاجرة ووضع قائمة إحصائية بالمواقع الحرجة مع ترتيبها طبقاً للأهمية والأولوية ونوعية الحرج الذي تمثله 0
د- تحديد الظواهر الطبيعية والعمليات البيئية الهامة 

ينبغي القيام بالحد الأدنى لتحليل العوامل الإيكولوجيه الهامة وخاصة التمثيل الضوئي والنمو والتكاثر والرعى والإغتذاء والافتراس وتحلل المواد العضوية فى التربة وظاهرة التعاقب البيئي واستخدام العشيرة الحية لمواردها من خصوبة وبخر ونتح كما يجب تمييز المدخلات الهامة للنظام البيئي من فيضانات وأمطار وندى ورطوبة وحرارة وتوقيتها وتوفيق هذا التوقيت مع الوظائف الفسيولوجيه للأنواع المستهدف حمايتها 0

هـ- تحديد العوامل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

· يجب إعداد بيان بالمساحات المخطط استغلالها سواء لأغراض التنمية الزراعية أو العمرانية لدراستها من وجهة نظر شئون الدفاع والأمن القومي , كذلك تحديد المناطق المراد استصلاحها للزراعة وتحديد حدودها ومعالمها مع مراعاة ما قد يوجد فيها من مناجم – محاجر – ثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من أثار أو تراث تاريخى وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول 
بها .
· يجب أن يتم تحديد مواقع مناطق المحميات الطبيعية وحدودها ومبرراتها بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مع الأخذ فى الاعتبار أن إقامة محمية طبيعية لابد من أن يكون له أثار إيجابية من النواحي الإقتصاديه والإجتماعيه كالسياحة وغيرها ، كما يجب أن يشمل المسح الخاص بالمحمية التغييرات المحتمل حدوثها فى المستقبل نتيجة تنفيذ بعض خطط التنمية فى المناطق المحيطة بالمحمية والمتصلة بها فيزيانيا ( وادي – شاطئ – جبل 000 وغير ذلك )0
· ينبغي أن يوضع فى الاعتبار إمكانية السماح ببعض الأنشطة الإقتصاديه والإجتماعيه داخل المحمية نفسها إذ قد يكون من بين أغراض المحمية حماية هذه الأنشطة مثل حماية مناطق توالد الحيوانات فى وقت ما ثم السماح بصيد بعضها فى وقت أخر وخاصة بالنسبة للأسماك.

و- مهام المحميات الطبيعية  

· إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمناطق المحميات 0

· رصد الظواهر البيئية وإجراء حصر للكائنات البريه والبحرية فى مناطق المحميات وإنشاء سجل خاص بكل محمية 0

· إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية 0

· إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية 0

· تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال 0
ثامناً :عناصر خطة الحفاظ على البيئة الطبيعية 

تتضمن خطة العمل للحفاظ على البيئة الطبيعية العناصر التالية :- 

· المحافظة على البيئة الصحراوية واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتقليل من مشاكل الرعي والصيد  الجائر أو غير المشروع 0

·  تدريب الكوادر المحلية فى مجالات إدارة وحماية الثروات الطبيعية التي تنتج من الأنشطة لأدميه أو الظواهر الطبيعية 0
·  تعداد وحصر النباتات والحيوانات البريه للتعرف على أنواعها والمكونات الأخرى للبيئة الطبيعية لتحديد الأنواع المهددة بخطر الانقراض ووضع القواعد لحمايتها 0
·  توفير المعلومات العلمية عن خطط المحافظة على البيئة الطبيعية والاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة الأخرى 0
·  الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين استغلال مكونات البيئة الطبيعية ومتطلبات التنمية.
·  دراسة طرق إعادة صور الحياة البريه النباتية والحيوانية التي انقرضت من الأراضي المصرية وذلك باستخدام نماذج من الدول المجاورة أو غيرها من المناطق للإكثار أو الاستنبات ثم إطلاقها فى المناطق المحمية مع توفير مقومات الحماية والرعاية اللازمة لها0

 برامج المشروعات التطبيقيه للاستراتيجية 

· المشروعات التطبيقية هي الترجمة الميدانية للمقاصد التي تستهدفها الاستراتيجية ، وهى وسائل الأداء العملي الذي يحقق صون التنوع البيولوجي وموارده الطبيعية. ولهذه المشروعات وظائف إضافية ذات فوائد كبيرة ، فهي مراكز للتثقيف والتوعية ، وامتدادات حقلية للمدارس ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية ، وهى عناصر لتنمية السياحة البيئية.
· وتتضمن برامج المشروعات التطبيقية مجموعة من المؤسسات المرجعية والبيانات والمعلومات على النحو التالى:

أولاً : شبكة المحميات الطبيعية 
لقد دعت الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة مثل موارد الأراضي والمياه والحيوانات والنباتات البرية ، كما دعت أيضاً إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة والتي منها المياه الجوفية والبترول والرواسب المعدنية وأيضاً إلى التراكيب الجيولوجية التي تكونت عبر ملايين السنين والتي لا يمكن مضاهاتها  واستحالة تعويضها فى حالة فقدها والتي تسمى بالتراث الجيولوجي الذي لابد من الحفاظ عليه وعلى السمات الجيولوجية المسئولة عن التشكيلات الأرضية التي تشكل الأساس فى توزيع النباتات التي تنمو فى نوع معين من التربة والصخور وتوزيع الحيوانات التي تنتشر فى الوديان والمناطق القريبة من المياه الجوفية ، وأيضاً توزيع السكان الذي يعتمد على الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة والبعد عن التراكيب الجيولوجية غير المناسبة لأعمار الأرض مثل الفوالق والتشققات والأماكن المعرضة للهزات الأرضية . كما أن التراكيب الجيولوجية وأشكالها لها تأثير كبير فى حضارات الشعوب . ولما كانت الظواهر الجيولوجية تعكس مظاهر فريدة وبعضها نادر يصلح لأن يكون مزارات سياحية جميلة كما أن الحفريات بأنواعها توضح سجلاً كاملاً ومميزاً لبعض العصور الجيولوجية القديمة ، لهذا كان لابد من حصر الأماكن الهامة المتميزة جيولوجياً وإعطاء والأولوية للحفاظ عليها وأيضاً المناطق المعرضة لخطر التدهور ، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المواقع تتضمن الأهمية الجيولوجية أو الجيومورفولوجية ، ومن بعض الأماكن المتميزة جيولوجياً فى مصر ما 
يلي :

· الشعاب المرجانية التي تسجل حفريات عمرها يرجع إلى حوالي 200 ألف سنه والمنتشرة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر . 

· واحة وادي فيران فى جنوب سيناء والتي تتميز بظواهر فريدة عالمياً حيث الصخور الرسوبية البحرية من العصر البليوستوسينى منذ حوالي مليون سنه والتي تنبت عليها أشجار النخيل والفاكهة وخلفها صخور القاعدة التي يعود تكوينها إلى أكثر من 600 مليون سنه . 
· الظواهر الجيولوجية الفريدة حول بحيرة قارون والتي تتضمن سجل كامل لحفريات فقارية يرجع عمرها إلى العصر الأيوسينى العلوي حوالي 40 مليون سنه بجانب حفريات تؤكد وجود بيئات بحرية صحراوية ومياه عذبه والتي تنفرد بها المنطقة دون العالم كله . 
· حفريات وادي الحيتان التي تنتمي إلى وادي الريان ويرجع عمرها إلى العصر الأيوسينى الأوسط أكثر من 60 مليون سنه وهى عبارة عن تجميع كبير لحفريات كاملة للحيتان من الذكور والإناث والصغار . 
· تراكيب جيولوجية جميلة يطلق عليها وادي البطيخ نتيجة لعوامل التعرية التي لعبت دوراً كبيرا ً فى جيومورفولوجية منطقة وادي الريان كما كونت أيضاً منطقة تحتوى على أجمل الشلالات فى مصر كلها . 
· تمثل شبكة المحميات الطبيعية نماذج من النظم البيئية ذات الأهمية العلمية أو المهددة بمخاطر التدهور. والمحميات الطبيعية وسيلة لصون التنوع البيولوجي في الموقع ( in-situ ) ، وصون نماذج للبيئات الخاصة والتكوينات الطبيعية ذات السمات المتميزة. أي أن المحمية تصون صحة النظام البيئي بعناصره جميعاً ، وتحميه من عوامل التدهور ، وتحفظ للكائنات الحية البيئة التي تتيح لكل نوع أن يمارس حياته وان يقوم بوظائفه في النظام البيئي. وتمثل المحميات الطبيعية العمود الفقري لكل برنامج وطني للصون .
للمحميات وظائف أخرى تستكمل عناصر الوظيفة الرئيسية وهى صون النظام البيئي منها :
· تيسر المحمية البحوث والدراسات الحقلية وهى مواقع للأرصاد البيئية ومتابعة التغيرات البيئية وأيضاً لبرامج الثقافة البيئية والسياحة البيئية وكذلك مواقع حقلية للتعليم في مجالات علوم التاريخ الطبيعي.

· يضاف إلى ذلك أن بعض المحميات الطبيعية تتسع لتجارب حقلية على الأسس العلمية لتنمية الموارد البيئية تنمية متواصلة ، وتجرى هذه التجارب في تخوم المحميات أو في مناطق تخصص لهذا الغرض. وتتسع هذه التجارب لدراسة علاقة الإنسان بالبيئة وعناصرها وأثر نشاطه على هذه العناصر.

· وباستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء والخرائط المرفقة به لكل من هذه المحميات تستكمل الإجراءات التشريعية لهذه المحميات . كما تم إنشاء الوحدات الإدارية في أغلب المحميات بما في ذلك المبنى الإداري والعلمي وتعيين المسئولين والمراقبين لكل محمية . 

· وبعض المحميات عناصر في شبكة اليونسكو الدولية لمحميات المحيط الحيوي  
(Biosphere Reserves ) أي أنها تعنى عناية خاصة بالبحوث البيئية والأرصاد وبرامج التدريب الحقلي وهى محميتا العميد ( الساحل الشمالي الغربي لمصر ) ووادي العلاقى 
( جنوب شرق أسوان) . وأيضاً فى شبكة التراث الثقافي العالمي ( سانت كاترين بجنوب سيناء ) وكذلك التراث الطبيعي العالمي (وادى الحيتان بوادي الريان بالفيوم) عندما تستكمل المسوح البيئية وحصر التنوع البيولوجي ووضع برامج الإدارة في باقي المحميات ، يمكن توصيف كل منها حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية. كما أن إتمام هذه المسوح جزء من برنامج العمل في السنوات المقبلة لاستكمال تنمية وتطوير شبكة المحميات الطبيعية التي تم إعلانها .

· تتضمن خطة العمل في إطار البرنامج الوطني استكمال تنمية المحميات وقد تم إجراء الدراسات والمسوح الخاصة بالمناطق المرشحة والتي تختار منها مواقع المحميات الجديدة لاستكمال الشبكة الوطنية. تحتاج الدراسات البيئية ومسوح التنوع البيولوجي للمناطق المحمية جميعا عون وإسهام الجامعات ومراكز البحوث ، وتتم هذه الدراسات في إطار التعاون بين هذه المؤسسات العلمية وجهاز شئون البيئة والمستهدف استكمال عناصر الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية لتمثل حوالي 18% من مساحة مصر فى غضون عام 2017.

· يقضى القانون 102 لعام 1983 بأن تكون إدارة تلك المحميات الطبيعية بأنواعها المختلفة مسئولية جهاز شئون البيئة ( الإدارة المركزية لحماية الطبيعة) ولكن إدارة هذه المحميات تحتاج إلى عون أجهزة الإدارة المحلية ، ولذلك تكون إدارة كل محمية في إطار التعاون بين الإدارة المركزية و إدارات شئون البيئة بالمحافظات المختلفة والمؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية.
· إن الأعمال التمهيدية ، والأعمال التنفيذية لإنشاء الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية ، تدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ( 1992 ) وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بصون الطبيعية والأحياء ، ولذلك فهي مؤهلة لتلقى العون المالي 
والعلمي من مؤسسات الدعم الثنائية والدولية. وقد قدم الاتحاد الأوربي معونات مالية وفنية سخية لدعم مجموعة المحميات الطبيعية في جنوب سيناء(رأس محمد-نبق – ابوجالوم – طابا –سانت كاترين) كما تقدم الحكومة الإيطالية الدعم فى سبيل التنمية المتواصلة لمحمية وادى الريان بالفيوم وسيوه بمطروح وأيضاً يقدم مرفق البيئة العالمي الدعم لمحميات الأراضي الرطبة فى محميات الزرانيق بشمال سيناء والبرلس بكفر الشيخ  والعميد بمطروح كما تقدم وكالة التنمية الدولية الأمريكية الدعم لمحميات جزر البحر الأحمر.
 تصنيف المحميات التي تم إعلانها على أساس الاعتبارات البيئية إلى ثلاث مجموعات :

أ .محميات الأراضي الرطبة ( البحار - البحيرات – جزر نهر النيل )

1. محميــة أشتــوم الجميــل ( بحيرة المنزلة ) بمحافظة بور سعيد
2. محمية الزرانيق وسبخة البردويل بمحافظة شمال سيناء
3. محمية الأحراش بمحافظة شمال سيناء  

4. محمية رأس محمد وجزيرتي تيران وصنا فير بمحافظة جنوب سيناء 

5.محمية نبق بمحافظة جنوب سيناء

6. محمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء 

7. محمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم
8. محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم

9. محمية جزيرتى سالوجا وغزال بمحافظة أسوان 
10. محمية بحيرة البرلس  بمحافظة كفر الشيخ 
11. محميات جزر نهر النيل بالمحافظات المختلفه  يبلغ عددها 144 جزيره  

ب . محميــات الصحــارى ( المرتفعات – الوديان – السهول )

12. محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء 

13. محمية وادى العلاقى بمحافظة أسوان 

14. محميات علبه الطبيعيه بمحافظة البحر الأحمر 

15. محمية العميد الطبيعيه بمحافظة مطروح 
16. محمية الوادي الأسيوطى بمحافظة أسيوط 

17. محمية طابا الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء 

18. محمية وادى دجله بمحافظة القاهرة 
19. محمية سيوة الطبيعية بمحافظة مطروح

20.محمية وادى الجمال / حماطة الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر 

ج. المحميات الجيولوجيه 

21.محمية قبة الحسنه  بمحافظة الجيزة 

22. محمية الغابة المتحجرة  بمحافظة القاهرة 
23. محمية كهف وادى سنور  بمحافظة بنى سويف 

24.محمية الصحراء البيضاء الطبيعية بمحافظة الوادي الجديد 

المحميات الطبيعية قاعدة للسياحة البيئية: 

تمثل شبكة المحميات الطبيعية مراكز هامة لجذب السياحة الدولية والوطنية نظراً لحفاظها 
على البيئة الطبيعية الفطرية بتلك المناطق التى ينشدها العديد من السياح والتى لم يغيرها فعل
 البشر . 

وإدراكاً للدور القومي لتلك المحميات الطبيعية سواء بالنسبة للسياحة أو لكونها احتياطي استراتيجي لكنوز الموارد الطبيعية وبنوك للجينات الوراثية لصناعة المستقبل ، فقد اهتم جهاز شئون البيئة فى مصر بتوفير كوادر بشرية متميزة لإدارة تلك المحميات ودعمهم بالوسائل العلمية والمعدات التى تعاونهم فى أداء مهام الحماية والمراقبة والرصد البيئى لمتابعة سلامة الموارد والتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والمؤسـسات التى تشارك عن قناعة بعائد الحماية على التنمية ومستقبل المنطقة ، كما أن تفاعل البدو مع نشاطات الحماية يمثل عنصراً جوهرياً فى صون الحياة البرية بمشاركتهم المعتمدة على خبرات أصلية فى الحياة وتراث من المعلومات تتناقلها أجيالهم ، لذا كان من مهام المحميات الطبيعية الاهتمام بهذه المجتمعات الأصلية وانضمامهم إلى نظم الإدارة منهم الباحثين والمراقبين وحراس البيئة ومقدمي الخدمات المختلفة بالمحميات ، وأيضاً تتعدد سبل المعاونة المقدمة لهم سواء بقوافل الرعاية الطبية لهم فى الوديان وتدريب عناصر من رجالهم ونسائهم على الإسعافات الأولية ، والرعاية البيطرية لحيواناتهم التى هى مصدر رزقهم ، وتدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها ومعاونة الرجال على تجارة الأعشاب الطبية وزراعة الفاكهة وحفر الآبار ، والاهتمام ببناء السدود للاحتفاظ بالمياه لزراعاتهم ، كما تقوم المحميات بإشراكهم فى أنشطة السياحة البيئة كأحد مقوماتها الجاذبة ومصدر لرفع مستوى معيشتهم وذلك بتنظيم رحلات السفاري وتأجير الجمال والدواب والإرشاد وتقديم الخدمات للسائحين مع الاحتفاظ بتقاليدهم وتراثهم الأصيل .

      أن المحميات الطبيعية تولى اهتماماً بالسائحين كأهم عنصر للدعاية البيئية والسياحية وبالتالى 
وصل عدد زوار المحميات الطبيعية إلى حوالى 1.5 مليون زائر وهى تمثل 25 %  من لسياحة المصرية .

       لقد أصبحت المحميات الطبيعية محل اهتمام عالمي وتقدير وطني ومراكز إشعاع بيئى بمناطق وجودها  .

      وللسياحة شأنها مثل غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى آثارها الجانبية والسلبية على البيئة من التنمية العشوائية للسياحة والتي قد تؤدى إلى تدهور بيئي واجتماعي واقتصادي ومن ثم فإن التنمية السياحية المتواصلة تراعى التخطيط الجيد والإدارة السليمة والرقابة البيئية الواعية لتلافى مثل هذه السلبيات ، فقد أفادت السياحة البيئة بحفزها لإجراءات حماية المعالم البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والآثار والحياة البرية ، وحيث أن السياحة وحماية الحيوانات البرية صنوان لا ينفصمان تماماً لذلك فإن جهاز شئون البيئة يتولى تنمية المحميات الطبيعية والثروات والموارد الطبيعية وتتولى وزارة السياحة تنظيم زيارة هذه المحميات للاستمتاع بما تضمه لقطاع كبير من الزائرين إلى جانب زيارة الآثار التاريخية الهامة فى ربوع مصر . إن إدماج السياحة فى خطة إدارة المحميات الطبيعية  يحقق الكسب المادي وتكوين جمهور واع ، فى الوقت نفسه يزيد من أهمية المحميات حتى يمكنها أن تؤدى دورها فى خدمة المجتمع ، كما يجب علينا عدم المغالاة فى الارتكان إليها حيث أنها يمكن أن تغطى على بقية الأهداف المرجوة من المحميات الطبيعية ، لذلك لابد من تحديد عدد الزوار وتوقيت زياراتهم والتسهيلات المقدمة إليهم ومقدار ما يتم دفعه للزيارة بجانب ذلك لابد من دراسة نوعية البيئة ومقدار تحملها للضغوط الناجمة عن الزيارة . وكذلك مدى تفرد المحمية بمقومات الجمال الطبيعية الجذابة للزوار ومقدار ما هم مستعدون لدفعه ولتحمله من مشاق للتمتع بهذا الجمال وبهذه المقومات .
       إن السياحة فى المناطق البيولوجية الحساسة يمكن أن تعطى نتائج اقتصادية طيبة إذا تم تنظيمها وإدارتها بعناية وذلك بمشاهدة الشعاب المرجانية وأنواع الأسماك الملونة  وجزر نهر النيل بأسوان والأراضي الرطبة الساحلية ومشاهدة الطيور المائية المهاجرة والمقيمة والاستمتاع بالسياحة الصحراوية المستثمرة وليست المستنزفة مما يؤدى إلى كسب عائد مادي كبير .

        تتنامى اتجاهات تنمية السياحة البيئية ومن بينها السياحة الصحراوية على مستوى العالم وهذا يعطى مؤشراً على إمكانية وضع خطط تنمية السياحة الصحراوية فى مصر مع تنوع الظواهر الجيومورفولوجية بها . والتنوع البيولوجى من خلال المحميات الطبيعية مع التأكيد على خطط الحماية و ملاحظة أنها سياحة لاتتحمل الأعداد الكبيرة ومن ثم يجب التخطيط لتعظيم عائد الاستثمار منها مثل صناعة الدواء من بعض أنواع الزواحف والعقارب وأيضاً أنواع النباتات الطبية
 والعطرية . 

أهمية السياحة البيئية وإيجابياتها

تعتبر السياحة البيئية محرك قوى لدفع وتطوير البيئة والاقتصاد والثقافة على المستوى المحلى والدولي  حيث توفر السياحة البيئية ما يلي :

· الموارد المالية لتطوير وصيانة التراث الطبيعي والحضاري فى المنتزهات الدولية والمناطق المحمية رفع المستوى المعيشي للسكان المحليين .
· إيجاد فرص عمل فى قطاع السياحة أو فى صيانة وإدارة الموارد البيئية .
· تطوير الصناعات المحلية والحرف اليدوية والمنتجات الزراعية المحلية .
· تطوير الفنادق والمطاعم والخدمات والنقل والمواصلات والاتصالات والإرسال التليفزيوني مما يعود بالنفع على السكان المحليين .
· توفير الوسائل الترفيهية التى يمكن استخدامها بواسطة السكان المحليين .
· رفع الوعي البيئى بين العاملين فى قطاع السياحة والسكان المحليين .
· قناعة القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الطبيعة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك . 
المحميات الطبيعية والتنمية المستدامة 



إن التحديات التى تواجه العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكن تحقيقها من خلال التوسع فى شبكة المحميات الطبيعية التى تهدف إلى حماية الثروات الطبيعية وتتمثل هذه التحديات فيما يلى :

- محاربة الفقر – التنمية غير المستدامة – الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة – 
فقد التنوع البيولوجى – التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى – الكوارث الطبيعية – استنزاف المخزون السمكى – التصحر – تلوث المياه والتربة والهواء – العولمة وما يصاحبها من نمو متكامل للسوق العالمى – حركة الأموال – الزيادة فى الاستثمارات والاستفادة منها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

تؤكد مؤتمرات الأمم المتحدة على ضرورة الشراكة البناءة والتنفيذ للوصول للهدف الوحيد المتمثل فى التنمية المستدامة ، كما تركز على ضرورة توفير الاحتياجات الرئيسية مثل : المياه النظيفة – الصرف الصحى – الطاقة – الأمن الغذائى – الصحة – حماية التنوع البيولوجى – دور المرأة فى التنمية المستدامة – تقوية القطاع الخاص – التنمية البشرية والسلام ورفاهية الإنسان . 


كما تناولت مؤتمرات الأمم المتحدة موضوع الشراكة والمبادرات الدولية والإقليمية ومن أهمها الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا المعروفة باسم نيباد – التمويل والتجارة ونقل التكنولوجيا – الإنتاج المستدام وأنماط الاستهلاك وخاصة الموارد المتجددة للطاقه . 


وأهم ما يميز مبادرة النيباد أنه برنامج اجتماعى – اقتصادى – بيئى ليكون آداة لمشاركة جميع الدول الأفريقية ويشمل مكونات برنامج نيباد : 

مكافحة التصحر – الجفاف – استنزاف الأراضى – الأنواع الغازية – الأراضى الرطبة – الاستخدام الأمثل للثروات البحرية والساحلية – التغيرات المناخية – صون الثروات الطبيعية بين الحدود
 ( المياه – التنوع البيولوجى – الغابات – الثروات الوراثية النباتية ) – القطاعات المستعرضة
 ( الصحة والبيئة – التجارة والبيئة – نقل التكنولوجيا – التقييم والإنذار المبكر ) .

يبلغ تعداد الدول الأفريقية ما يزيد على 650  مليون نسمه يعتمد 40 % منهم على الثروات الساحلية مما أدى إلى استنزاف الثروات الساحلية وفقد التنوع البيولوجى – التلوث – قلة الاستثمارات – عدم وجود الأدوات القانونية بين الدول الأفريقية . 
كما حثت مؤتمرات التنمية المستدامة على ضرورة الشراكة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودور الإعلام والمرأة والتجارة الحرة وتغيير النظام الإنتاجى وأهمية دور القطاع الخاص والدعم الزراعى وعلاقته بالتنوع البيولوجى كما تم التركيز على النقاط التالية :

(التنوع البيولوجى – المعارف التقليدية – دور الشباب والسياحة البيئية – الممارسات الجيدة لصون الطبيعة – تحقيق أهداف محدودة فى زمن متفق عليه – مواجهة استنزاف الثروات الطبيعية – مؤشرات التنوع  البيولوجى والحوافز الاقتصادية – التكنولوجيا الحيوية والكائنات المحورة وتنفيذ بروتوكول السلامة الإحيائية – التنوع البيولوجى وحقوق الملكية الفكرية) .
أشارت الألفية الجديدة لمحميات أفريقيا إلى ضرورة تناول الموضوعات الدولية :

  - الدعم الوطنى والسياسى فى إطار التنمية القومية والإقليمية .
- استغلال المحميات كعنصر أساسى فى استراتيجيات الحد من الفقر فى مجالات الغذاء والدواءومصادر دخل للمجتمعات المحلية . 
        - تحسين سياسات الصون الوطنية والإقليمية من خلال التنمية الاقتصادية للمحميات الطبيعية 
  - تحسين أهمية المحميات فى التخطيط الوطنى والإقليمى للتنمية من خلال ربط صون التنوع البيولوجى مع حياة السكان المحليين واقتصادياتهم . 
        - رفع كفاءة القدرات الفنية والدعم المالى لإدارة المحميات على المستوى الوطنى .
        - تطوير إدارة المحميات الحالية عن طريق تحسين الإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية . 
        - تحسين التمثيل والتوزيع الجغرافى للتنوع البيولوجى فى المحميات الطبيعية . 
        - تركيز على الأنواع المهددة بالانقراض وموائلها . 
        - تشجيع منهجيات المناطق الجمالية فى إنشاء وإدارة المحميات .
        - تشجيع الاعتراف العالمى للمحميات من خلال مواقع التراث العالمى . 
 أهداف التنمية المستدامة فى مصر

     1- إعداد قاعدة بيانات للأنواع النباتية والحيوانية المتوطنة والمهددة بالانقراض والعمل على تحديثها وتصنيفها وتحديد قيمتها الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المؤسـسات والمراكز العلمية والبحثية .
   2- المشاركة فى المبادرة العالمية للتصنيف البيولوجي للكائنات الحية .
   3-  تبنى برامج الإصحاح للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والعمل على استعادة بعض الأنظمة الايكولوجية المتأثرة بالأنشطة البشرية مثل الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والسيال والسلحفاة المصرية والسلاحف البحرية والدلافين وأسماك الزينة وخيار البحر .
     4- وضع مخططات لتنظيم سياحة الغوص والأنشطة البحرية طبقاً للطاقة الاستيعابية لنظم الشعاب المرجانية والاستغلال الرشيد للثروة السمكية .
   5- تم وضع قائمة بالأنواع الغازية الغريبة فى مصر والعمل على وضع خطط إدارة للتحكم والسيطرة على انتشار هذه الأنواع داخل البيئات المختلفة والتحكم فى منافذ دخولها ووضع برامج للمتابعة والرصد والكشف والإنذار المبكر لها وقد تم حصر الأنواع الغازية التي دخلت بقصد أو بدون قصد ووضع أولويات للأنواع الواجب التعامل معها ومواجهتها وإعداد قائمة بالأنواع الخطرة على البيئة المصرية .
 6- المساهمة فى إنشاء جمعيات أهلية لمساعدة المجتمع المحلى فى المشاركة فى الأنشطة السياحية ( أبو سلامه ( الدلافين ) _ أسلاف أبو سلامه ( وادى الريان ) – الأراضي الرطبة – سانت كاترين – جمعية المرأة فى وادى العلاقى وتدريب البدو فى سانت كاترين على إدراة الفندق البيئي
   7- تدريب نساء البدو على المشغولات اليدوية وأعمال الرسوم وغيرها وتدريب الرجال على الزراعة والاستخدام المستدام للنباتات الطبية وتوفير الفرص لعرض منتجاتهم فى المعارض المختلفة . 

8- إنشاء الآبار فى العديد من المحميات الطبيعية لتوفير المياه للسكان المحلية وحيواناتهم وأيضاً فى الزراعة .
  9- الاهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها فى حماية البيئة الريفية . 
10- حفظ بذور 24 نوع من الأنواع المستهدفة فى بنك الأصول الوراثية بمركز بحوث الصحراء كما نجح مشروع صون النباتات الطبية فى إكثار 18 نوعاً من الأنواع الطبية وتوفير 42 ألف شتله للحديقة النباتية الدولية فى شرم الشيخ وتدريب 160 من البدو على أساليب الزراعة الحديثة للنباتات الطبية كما تم صون بعض الأصول الوراثية للأنواع النادرة غير الطبية . 
11- تحقيق أهداف الألفية التنموية بوجود المحميات الطبيعية فى مناطق تجمعات بشرية مثل البرلس وسانت كاترين والعميد حيث تقوم بدورها فى مكافحة الفقر – تعليم المواطنين – الاهتمام بالصحة العامة والحفاظ على البيئة على البيئة بصورة عامة والاستدامة البيئية فى المناطق المحمية حيث يعتبر السكان المحليين شريك أساسي فى جميع الأنشطة . 
12- شملت الإجراءات ذات الأولوية . 
13-صون وإدارة التنوع البيولوجي للأراضي الرطبة ( مرفق البيئة العالمي ) . 
14- صون التنوع البيولوجي فى البحر الأحمر ( المساعدات الأمريكية ) .
15- تحسين القدرات المؤسـسية والبشرية . 
16- تطوير المحميات الحالية وإعلان محميات جديدة . 
17- صون مكونات التنوع البيولوجي على جميع مستوياته الجينية والأنواع والنظم البيئية والاستخدام المستدام للموارد وتخفيض الضغوط الناشئة على المحميات الطبيعية وفى هذا المجال فقد تم تسجيل حوالي 18 ألف نوع من النبات والحيوان والتعرف على أهم النظم البيئية ومواردها  
18-تنفيذ بعض المشروعات التي تتناول المعارف التقليدية مثل مشروعات النباتات الطبية ومبادرة الثروات الجينية حيث يتم تسجيل المعارف والممارسات لدى المجتمعات المحلية . 
19- الاهتمام بالمرأة الريفية وتفعيل دورها فى حماية البيئة الريفية . 
20- رصد وإدارة المراعى فى محميات العميد الزرانيق والبرلس وعلبه . 
ثانياً: المتحف المصري للتاريخ الطبيعي 

إن الهدف الرئيسي من إنشاء المتحف المصري للتاريخ الطبيعي هو حفظ مجموعات مرجعية كاملة للمجموعات التصنيفية من النبات والحيوان والأحياء الدقيقة  تمثل التنوع البيولوجي الحالي بالإضافة إلى الأنواع آلتي اختفت أو انقرضت ، وكذلك مجموعات الحفريات في التكوينات الجيولوجية بمصر. ويكون المتحف مركزاً لبحوث التصنيف. في هذا الإطار يقدم المتحف العون العلمي للباحثين والدارسين والأخصائيين في مجالات الزراعة والطب والصناعة والعلوم الطبيعية وغيرها ويكون بالمتحف العدد الكافي من الأخصائيين المدربين فى مجالات تصنيف مجموعات الأحياء وحفظ العينات والعناية بها وصونها وتجديدها ،حيث يحتاج الباحثون في تلك المجالات إلى تعريف الكائنات التي يعرضون لها تعريفا تصنيفيا مدققا ، ولا يستكمل هذا إلا بالرجوع إلى العينات المحفوظة في المجموعات المرجعية المعتمدة وتتضمن برامج العمل بالمتحف استكمال حصر التنوع الإحيائي فى مصر ، ومتابعة المراجعات التصنيفية وتحديث البيانات .

ويتصل بالمتحف شبكة من المجموعات المرجعية توجد فى عدد من الجامعات والهيئات العلمية المتخصصة وتكون لها صلات عمل مع مجموعة المحميات الطبيعية وما يتم فيها من أرصاد للتنوع البيولوجي 0
ثالثاً: بنك الجينات الوطني 

 اعتمدت نشأة الرعي وتربية الحيوان ، ونشأة الزراعة فيما بعد ، في مراحلها الأولى على استئناس أنواع من الحيوان وأنواع من النبات البرى. وظل الإنسان الراعي والفلاح يطور هذه الأنواع بالاختيار والانتخاب. ثم تعلم الإنسان وتمرس في تقنيات التربية واستنباط الأصناف والسلالات بالتهجين بين الأصناف المتقاربة حتى أصبح استنباط السلالات الجديدة من الحيوانات  ومن نباتات المراعى والعلف ومن نباتات المحاصيل ومن علوم الزراعة ذات الأهمية والتي بلغت ذروتها بالثورة الخضراء التي بزغت في الستينيات من القرن العشرين .

 إن القصد الرئيسي من إنشاء بنك الجينات الوطني هو حفظ الموارد الوراثية بهدف حفظ السلالات الزراعية والحيوانية التي يتهددها الضياع ، وحفظ الأصول الوراثية للأنواع البرية. ويكون هذا البنك ضمن آليات صون التنوع البيولوجي خارج الموقع( ex-situ ).وتكون الوظائف الرئيسية للبنك هي :

1. جمع الأصول الوراثية للأنواع البرية والسلالات الاقتصادية ، مع الاهتمام بالأقارب البرية لنباتات المحاصيل والأعلاف وحيوانات المزرعة والدواجن .

2. يكون حفظ بعض الأصول الوراثية في المدى الزمني القريب سواء في المعمل ( in-vitro ) أو في حقول البنك و في بيئاتها الطبيعية ( in - situ ) .

ج- يكون حفظ بعض الأصول الوراثية في إطار المدى الزمني البعيد ( تخزين ) ، مثل الحفظ في بنك البذور( seed bank ) ، أو مزارع الأنسجة ، أو تخزين الأجنة والجاميطات (التخزين بالتبريد أو في الغازات الخاملة الخاصة ).

د- حفظ الأصول الوراثية للكائنات الدقيقة بالاعتماد على وسائل تناسب مجموعات الأصول المحفوظة.

هـ- حفظ أصول الجينات فى صورة حمض نووي محمل على نواقل ( recombinant vectors )
رابعاً : مركز إكثار الأنواع المهددة بالانقراض  

الهدف من إنشاء هذا المركز هو إنشاء حقل ( أو عدد من الحقول في مواقع مناسبة ) لتربية وإكثار الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة أو المهددة بالانقراض أو التي تدل البيانات المتاحة على سالف وجودها في مصر ثم اختفائها. ويؤدى هذا المركز الوظائف الرئيسية التالية :

أ.الحفظ خارج الموقع الفطري ( ex-situ ) لهذه الأنواع.

ب.البحوث البيئية والفسيولوجية لهذه الأنواع.

ج.بحوث ودراسات التربية والإكثار لهذه الأنواع.

د.القيام ببرامج إعادة توطين هذه الأنواع في بيئاتها الطبيعية وخاصة في المحميات الطبيعية.

هـ.عمل التوصيف الوراثي للأصول المحفوظة.

ويضاف إلى ذلك أن يكون للمركز وظيفة في مجال التثقيف العلمي كحديقة للحيوانات والنباتات المتوطنة ، ووظيفة تعليمية لتلاميذ المدارس. والبحوث والدراسات العلمية التى تجرى في المركز تتسع للمساهمة في معاونة البحوث والدراسات العليا في الجامعات. ويكون المركز من العناصر المكملة لشبكة المحميات الطبيعية ، وتكون العلاقة وثيقة بين برامج العمل والدراسات والبحوث في المركز وفى المحميات  ، وتكون بين المركز وبين حدائق الحيوان صلات عمل وتعاون ، ويتم الاستفادة من الخبرة المتاحة بالحدائق وخاصة في مراحل الإنشاء. وكذلك يكون للمركز علاقات تعاون إقليمي مع الأقطار المجاورة ولقد أظهرت المسوح الحقلية أن هناك بعض المواقع تصلح لتكون حمايه خاصة Sanctuary  لأنواع من الحيوانات يتم فيها الحماية والتربية والإكثار.

خامساً : شبكة بيانات التنوع البيولوجى 

أظهر الحصر المبدئي لمجموعات التنوع البيولوجي المرجعية في الهيئات العلمية المصرية الحاجة 
إلى :

1. استكمال عناصر هذه المجموعات المرجعية.

2. إنشاء متحف للتاريخ الطبيعي.

3. إنشاء آلية تيسر الربط بين المجموعات في شبكة لتبادل البيانات.

4. ربط الشبكة القومية بمراكز بيانات التنوع البيولوجي العالمية.

لقد شرعت وحدة التنوع البيولوجي ( جهاز شئون البيئة ) في إنشاء نواة مبدئية لهذه الشبكة ، وأجرت دراسات على عدد من المجموعات المرجعية ( النباتات الزهرية - الحشرات - الطيور ) في الهيئات العلمية وعقدت ندوات لتبين احتياجاتها من التدريب واحتياجات الأدوات ( الحاسبات الآلية وغيرها ). وتطور الوحدة إمكاناتها لاستكمال المراحل الأولى لإنشاء بنك المعلومات ( الوحدة المركزية للشبكة القومية ). وتجرى وحدة التنوع البيولوجى دراسات على تقدير تكاليف إنشاء هذه الشبكة.
      وعند استكمال عناصر البرنامج الوطني سيكون للمتحف المصري للتاريخ الطبيعي الدور المركزي في هذه الشبكة وستكون هذه الشبكة - عند استكمال مقوماتها الأساسية - جزءاً من مؤسسة البيانات المصرية ، وجزءاً من قاعدة البيانات الجغرافية للنظام الوطني للمعلومات الجغرافية. وتكون على صلة بآليات البيانات الدولية. وتكون هذه الشبكة في خدمة هيئات البحوث المصرية ، والمؤسسات الحكومية في مواقع اتخاذ القرارات المتصلة بالتنمية الشاملة والمتواصلة وستعمل هذه الشبكة على إعداد ونشر إصدارات توثيق البيانات ، وأطالس للتوزيع الجغرافي والبيئي للأنواع ، وقوائم بحصر الدراسات والمراجع العلمية.

سادساً : تنمية القوى العاملة 

تعتمد إدارة برنامج العمل الوطني ( بالإضافة إلى الإمكانات الإنشائية ، والموارد المالية اللازمة للإنشاء والتشغيل ، والأدوات الإدارية والتنظيمية التي تربط بين العمل والتطبيق ) إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة للنهوض بمسئوليات العمل وإدارته وخطة تنمية القوى العاملة بمراحلها المتوالية جزء جوهري من برنامج العمل الوطني وتتضمن عناصر القوى العاملة العمال المدربون للعمل فى شبكة المحميات الطبيعية والمعاونون الفنيون للعمل فى متحف التاريخ الطبيعي والمجموعات المرجعية وبنك الجينات ومركز الإكثار والتربيه .
تحتاج برامج تأهيل وتدريب الأخصائيين إلى حشد إمكانات الجامعات والمعاهد العلمية في المجالات المتخصصة والمجالات متعددة التخصصات لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب. وهى جميعاً برامج دراسات بعد البكالوريوس.
تدريب الأخصائيين للعمل في المجموعات المرجعية في متحف التاريخ الطبيعي (والمجموعات المرجعية المتصلة به في الهيئات العلمية ) يدخل في مجال علوم التصنيف. وفى بعض الجامعات إمكانات متقدمة للتدريب التخصصي العالي ( بعد البكالوريوس ) في عدد من المجالات. وعند استكمال إمكانات متحف التاريخ الطبيعي فستكون متاحة به إمكانات لهذا التدريب التخصصي.
        تدريب الأخصائيين للعمل في بنك الجينات ( بعد البكالوريوس ) يحتاج إلى إمكانات قد يكون بعضها متاحاً في وحدات بحوث ودراسات التكنولوجيا الحيوية ( مركز البحوث الزراعية - الكليات الجامعية - مدينة مبارك للعلوم ) ، وقد يحتاج استكمال برنامج تأهيل وتدريب الأخصائيين للعمل في بنك (أو بنوك) الجينات إيفاد عدد من الأفراد إلى مراكز علمية متقدمة بالخارج.
      تدريب الأخصائيين للعمل في مركز الإكثار والتربية يحتاج إلى الإمكانات المتاحة في الكليات الجامعية ( الزراعة - البيطرة - العلوم ) في مجالات علوم الفسيولوجيا والبيئة والتكاثر.
     تدريب الأخصائيين في تطوير وحدات البيانات ( الحفظ والاسترجاع ) في المجموعات المرجعية بالجامعات والهيئات العلمية ، وفى إنشاء الشبكة الوطنية التى تربط هذه الوحدات مع الوحدة المركزية في وحدة التنوع البيولوجي ( جهاز شئون البيئة ) يحتاج إلى برامج متخصصة في الإفادة من إمكانات الحاسبات الآلية. 
سابعاً : التعليم والتثقيف والتوعيه 

 يعتبر الإسهام الشعبي ومعاونة الناس والجمعيات التطوعية سند هام لتحقيق أهداف البرنامج الوطني لصون التنوع البيولوجي كما أن لتحقيق أهداف البرنامج الوطني عوائد إقتصاديه وبيئية واجتماعيه وثقافية للحاضر والمستقبل ، كما أن الدين والأخلاق وحسن المواطنة تدعو الناس إلى الإسهام الإيجابي فى مشروعات التنمية المتواصلة وصون الطبيعة والموارد الطبيعية ، كل هذا يقتضى برامج خاصة توجه إلى الناس فى سائر قطاعات العمل التشريعي والتنفيذي والسياسي وأن يشيع الوعي بأهمية البيئة الطبيعة وعناصرها والنباتات المزروعة والأحياء البريه ولدى التنفيذيين فى إدارات المحافظات والمحليات ويحفز رجال الشرطه والضبط لتدقيق إتباع التعليمات الخاصة بالصيد والقنص وصون الموارد الطبيعية ويشارك فى هذا البرنامج :

· مؤسسات التعليم النظامي .
· مؤسسات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي 0

· الجمعيات الأهلية والهيئات والمؤسسات الجماهيرية 0 

الخــلاصـــة

تتوجه مصر إلى العناية بصون التنوع البيولوجي وتنمية موارده تنميه متواصلة لدواع منها :

1. تحقيق الاستفادة المثلى من عناصر التنوع البيولوجي التي نعرف فائدتها الاقتصادية ، والتي لا نعرف اليوم فائدتها الاقتصادية ولكن مستقبل العلم قد يكشف لنا عن منافع لها.
2. الحفاظ على التوازن البيئي في النظم البيئية المنتجة لتوقى الوقوع في دوائر مفرغة من الإخلال بالتوازن البيئي كظهور الآفات الطارئة وتدهور الإنتاجية ، وكذلك في النظم البيئية الفطرية وخاصة في مناطق المحميات الطبيعية.
3. حماية عناصر الثروة البيولوجية من خطر التدهور أو الفقد ، لان هذه العناصر قد تصبح موارد للثروة لأولادنا وأحفادنا. وكذلك مراعاة أن لهذه العناصر (الكائنات الحية) حق طبيعي في البقاء ، والإنسان المستخلف على الأرض مسئول عن هذا الحق.
4. عناصر التنوع البيولوجي جزء من التراث الحضاري والثقافي ، والتراث الفرعوني ثرى برسوم هذه العناصر ، والتراث العربي ثرى بالإشارات إلى أنواع النبات والحيوان وأنماط البيئة. ( فإن فقد نبات البردي وطائر أبو منجل المقدس وغيرها من البيئة المصرية خسارة ثقافية ).
هـ.يعتمد النجاح في أعمال صون التنوع البيولوجى على بناء القدرات الوطنية وعلى إنشاء برامج ومشروعات الصون وحسن إدارتها. هنا تبرز أهمية برامج تأهيل وتدريب الأفراد العلميين. ويعتمد النجاح كذلك على المشاركة والإسهام الإيجابي للناس في سائر مواقع العمل الوطني. هنا تبرز أهمية برامج التثقيف والتوعية ، والدراسات الخاصة بالتراث المعرفي والثقافي المتصل بالأحياء وبيئاتها.
و.يعتمد النجاح في أعمال صون التنوع البيولوجي على وجود تشريعات مناسبة ، وأدوات إدارية لتحقيق تنفيذ هذه التشريعات ومن الواجبات الوطنية الإسهام الإيجابي في دعم المعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بصون التنوع البيولوجي ، والالتزام بما تتضمنه هذه المواثيق من تعهدات.
لقد أصبحت المحميات الطبيعيه فى مصر حقيقه واقعه فى إطار القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعيه بقى علينا بذل الجهد فى سبيل توفير الكوادر العلميه المدربه على إدارة تلك المحميات الطبيعيه بطريقه سليمه للمحافظه على التنوع البيولوجى الذى تحظى به كل محميه بصفة خاصه وأرض مصر بصفة عامه ،حيث أن أى خطأ فى التخطيط لأى محميه 7طبيعيه قد يؤدى إلى عواقب وخيمه مثل تدهور الغطاء النباتى أو إنقراض الحيوانات البريه أو إفساد المنظر الجمالى أو التأثير على التراث الحضارى والطبيعى وتضارب إستخدام الأرض ولما كانت المحميات الطبيعيه تعمل على صيانة الكائنات الحيه والنظم البيئيه ووضع خطط للبحوث العلميه التى تساعد فى إمكانية التنبؤ بأثار التغيير البيئى وإتجاهاته المستقبليه ونتائجه على الموارد الطبيعيه والمجتمع الإنسانى فإنها تساهم فى التخطيط الإقليمى ودوره فى خدمة التنميه الإقليميه والبيئه المحليه حتى يتقبل المجتمع المحلى وجود المحميات ويساندها من أجل تحقيق الزياده فى إنتاجية النظم المحليه الزراعيه وتطوير أنماط إستخدام الأرض لزيادة إنتاجيتها المتواصله وتحقيق الإرتباط بين المحميات والمشروعات الإنمائيه الكبرى .

لقد اتصلت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية لصون الحياه البرية بفكرة السياحة والترويح وكان الجمع بين الوظيفتين سبباً في وجود المتنزهات الوطنية وبالتالي فإن خطط إدارة المحمية تتضمن إتاحة الحيز لاقامة الزوار وتقديم خدمات الاقامة لهم وبرامج الزيارة للتعرف علي المجموعات الحيوانية والنباتية والمواقع البيئية ذات الجذب السياحي مما يؤدي إلي العائد الايجابي للاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي كما أن هذة الأدوات الاقتصادية تعتبر جزء من اليات الاصحاح البيئ علي المستوي الوطني للوقاية من مخاطر التدهور البيئ .
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